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    : مقدمة 

لما تتمیز به عن غیرها  ،قتصادیة للدولة الإفي السیاسة  اأساسیرا ر السیاسة المالیة عنصتعتب

لأنها تستطیع ان تقوم  السیاسات الأخرىفهي تحتل الصدارة بین  ،الاخرى  السیاساتمن 

  بالدور الأعظم في تحقیق الأهداف التي ینشدها الإقتصاد الوطني .

فالعلاقة بین السیاسة المالیة و النمو الإقتصادي تعتبر من الموضوعات التي تحظى        

الأكثر فعالیة في حیث تعتبر السیاسة المالیة الأداة  ، الدراسات الإقتصادیة بإهتمام كبیر في

أهم أدوات الإدارة ت الإقتصادیة و ذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد ختلالامواجهة الإ

التي تعوق  الإقتصادیة في تحقیق التنمیة و النمو الإقتصادي و القضاء على المشاكل

و الجزائر مثل بقیة الدول النامیة قامت بالتوسع في إستخدام أدوات  ،الإستقرار الإقتصادي 

 و تحقیق تنمیة إقتصادیة للخروج من الازمة الاقتصادیةحیث عملت جاهدة مالیة السیاسة ال

  حقیقیة .

منذ بدایة و في ظل تحسین الوضعیة المالیة نتیجة الإرتفاع المتواصل لأسعار البترول        

سیاسات توسعیة في الإنفاق العام من خلال برنامج الإنعاش الألفیة الثالثة إنتهجت الجزائر 

و البرنامج  )2009-2005(لدعم النمو البرنامج التكمیلي )، 2014_2001( الإقتصادي

)،  2019إلى غایة  2015، بالإضافة إلى البرنامج الخماسي ( )2014_2010(الخماسي

رفع معدل النمو الإقتصادي و  إضافیة و تحسین الأداء الإقتصادي و  جلب موارد بهدف

التخلص من المشاكل الإقتصادیة التي عرقلت مسار التنمیة و النمو الإقتصادي في 

  الجزائر.

I. : إشكالیة البحث 

  ساسیة التي یعالجها البحث تتمثل في مایلي :إن الإشكالیة الأ       

  النمو الإقتصادي في الجزائر ؟ على  السیاسة المالیةما هو أثر  
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 الأسئلة الفرعیة : -

 شكالیة یمكن طرح أسئلة فرعیة و هي كما یلي :الإو للإجابة على هذه 

 ما هو الاختلاف بین النظریات الاقتصادیة فیما یخص النمو الاقتصادي؟ -1

 ماهي الأهداف المرجوة من تطبیق السیاسة المالیة ؟ -2

 ؟اديالنمو الإقتصمامدى تأثیر أدوات السیاسة المالیة على النشاط الإقتصادي و على  -3

إهتمام السیاسة المالیة  محركات النمو الإقتصادي في الجزائر؟ و مامدىفیما تتمثل   -4

 بتحقیقه ؟

 فرضیات البحث : -

  للإجابة على هاته التساؤلات إرتأینا طرح الفرضیات التالیة :

یتمثل الاختلاف بین النظریات الاقتصادیة حول النمو الاقتصادي ، أن نظریة النمو  -1

كلاسیكیة اعتبرت أن التراكم هو السبب الرئیسي للنمو ، أما النظریة الكلاسیكیة المحدثة ال

فترى أن النمو الاقتصادي عبارة عن عملیة مترابطة ومتكاملة حیث یؤدي نمو قطاع معین 

الى دفع القطاعات الأخرى، أم نظریة النمو الكینزیة فترى أن هناك ثلاثة معدلات للنمو 

 ل النمو الفعلي والنمو الطبیعي ومعدل النمو المرغوب. وتتمثل في معد

في الجزائر إنعكاس مباشر لتطویر و تحویل النظام یعتبر تطور السیاسة المالیة  -2

 معدلات نمو مرتفعة . الإقتصادي و منه تحقیق

للسیاسة المالیة دور هام في التأثیر على النشاط الإقتصادي و النمو، خاصة بالنسبة  -3

 النامیة التي تعاني من ضعف الإنتاج و ضعف القطاع الخاص.للدول 

ن تقوم بتدعیم النمو الإقتصادي ، و ذلك بإستعمال السیاسة یمكن للسیاسة المالیة أ -4

 الإنفاقیة و الضریبیة بحیث تكونان متكاملتین و تؤثران في الأجل القصیر و الطویل .
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II. : أهمیة البحث 

رف على السیاسة المالیة  و كیفیة تطبیق أدواتها في التع تبرز أهمیة الموضوع في       

ى تحقیق كغیرها من الدول النامیة بحاجة إلن الجزائر ، و ذلك كون أ تحقیق نمو إقتصادي

  نمو إقتصادي مستدیم .

III. : أهداف البحث 

یهدف هذا البحث إلى دراسة مدى تأثیر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي في       

و كذا إقتراح بعض الآلیات التي تفعل من هذه السیاسة  )، 2016_  2001الجزائر للفترة (

إتجاه تحقیق النمو الإقتصادي ، بالإضافة إلى ذلك هناك أهداف فرعیة یمكن إدراجها فیما 

  یلي :

قتصاد دراسة أهم النظریات الإقتصدایة المفسرة للنمو الإقتصادي و مدى ملائمتها للإ -

 الجزائري 

مال السیاسة المالیة للتمكن من تحفیز النمو إعطاء بعض الآراء في كیفیة إستع -

 الإقتصادي بناءا على التجارب السابقة 

 تحدید أهم المفاهیم للسیاسة المالیة . -

IV. : حدود الدراسة 

هي  راستنا جعلت حدوده تعرف إلى ثلاثة أصنافن الطبیعة التي یتمیز بها موضوع دإ     

  على النحو التالي:

 الجزائري.جراء هذه الدراسة على مستوى الإقتصاد إتم : الحدود المكانیة - 

) و هي  2016_  2001تمتد حدود الدراسة من ( : و الموضوعیة الحدود الزمنیة - 

تحتوي على برامج تنمویة و مسار السیاسة المالیة في الجزائر و أثرها على النمو الإقتصادي 

. 
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V.  الموضوع : دوافع إختیارمبررات و 

لى إختیار هذا الموضوع تتمثل في الظروف هناك العدید من الدوافع التي أدت بنا إ

الإقتصادیة التي تعیشها الجزائر و المتمثلة في عدم إستقرار معدلات النمو و كذا إنخفاض 

  أسعار النفط .

VI. : المنهج المستخدم 

ثرها على النمو الإقتصادي إستدعى المتمثلة في السیاسة المالیة و أ لطبیعة الدراسة نتیجة

  الأمر الإعتماد على المناهج التالیة :

تم إستعماله  جتماعیة و الذيو الذي یقوم على وصف الظواهر الإ المنهج الوصفي : -1

كثیرا في الجانب النظري في الفصل الأول في وصف السیاسة المالیة و النمو الإقتصادي 

 هداف ، الأدوات ... إلخ، الأ المفهوم

ادات و كذا تطور من خلال التطرق إلى تحلیل جداول النفقات و الإیر المنهج التحلیلي : -2

 یاني .قتصادي ، بالإضافة إلى التحلیل البمعدلات النمو الإ

VII. : الدراسات السابقة 

، و لكنها في  توجد عدة دراسات عالجت إشكالیة أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي

الغالب ركزت على إحدى أدوات السیاسة المالیة ( السیاسة الضریبیة أو الإنفاق العام ) و 

  من بین أهم الدراسات السابقة لموضوع التي تم الإطلاع علیها ما یلي :

 ، فاتح ، فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح الإقتصادي ،  بزیوولد سلام حمزة

) مذكرة ماستر للعلوم الإقتصادیة ، تخصص  2014 – 2000زائر( الج دراسة حالة

  :إلى و تهدف الدراسة) 2014 – 2013إقتصادیات المالیة و البنوك ، جامعة البویرة ( 

 ي علاج الإخلالات الإقتصادیة و المالیة .معرفة آلیات و معاییر السیاسة المالیة ف -

إبراز الإختلالات الإقتصادیة و المالیة السائدة في الدول النامیة و التعرف على الحلول  -

 من طرف الهیئات الدولیة .المقترحة 
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 1970دي ، حالة الجزائر (معط االله أمال ، أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصا  _

  الدراسة إلى : )، و تهدف 2015_  2014رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان ( ) ، 2012

 تسلیط الضوء على السیاسة المالیة و تحدید أثرها على النمو الإقتصادي في الجزائر . -

 إبراز أهم متغیرات السیاسة المالیة . -

تحلیل و تقییم وضعیة السیاسة المالیة في ظل العدید من الإصلاحات الإقتصادیة في  -

 الجزائر.

  مستدیم في الجزائر ، دراسة الإقتصادي الضیف أحمد ، أثر السیاسة المالیة على النمو

مذكرة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة ، تخصص نقود  ) ، 2012_  1989( الجزائر حالة 

 ) و تهدف الدراسة إلى : 2015_  2014(  -3- و مالیة ، جامعة الجزائر 

 دراسة مدى تأثیر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي في الجزائر . -

 عض الآلیات التي تفعل من هذه السیاسة إتجاه تحقیق نمو إقتصادي .إقتراح ب -

VIII. البحث : هیكل 

من أجل تحقیق أهداف البحث محل الدراسة ، و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة و       

مقدمة ، فصلین ، و خاتمة و هي  لبحث :الأسئلة الفرعیة ، إرتأینا أن نتناول في هذا ا

  كالتالي :

: بعنوان الإطار النظري و المفاهیمي للسیاسة المالیة و النمو الإقتصادي الفصل الأول  -

: المبحث الأول یحتوي على ماهیة النمو الإقتصادي ، أما المبحث  و قد قسم إلى مبحثین

 الثاني یحتوي على ماهیة السیاسة المالیة .

: المبحث  الفصل الثاني : سنتطرق إلى دراسة حالة الجزائر ، و قسمناه إلى مبحثین -

تحلیل العلاقة  المالیة ، أما المبحث الثاني فیحتوي على الأول  یحتوي على مسار السیاسة 

 ) . 2016 _ 2001بین تطور السیاسة المالیة و النمو الإقتصادي في الجزائر خلال (

  و في الأخیر تم وضع خاتمة للدراسة و قائمة للمراجع .      



  

  

 الأولل ـــالفص

الإطار النظري والمفاهیمي للنمو 

  الإقتصادي والسیاسة المالیة
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  الفصل: تمهید

كل منها التي تعمل  من الإجراءاتدولة على مجموعة  لأي الإقتصادیةمل السیاسة تتش      

ة هامة من بین هذه على تحقیق مجموعة من الأهداف، حیث أن السیاسة المالیة تحتل مكان

اسات من خلال مختلف الإجراءات والأدوات التي تمكن الحكومة من التدخل في النشاط یسال

  والإجتماعیة للمجتمع. قتصادیةلإاالإقتصادي والتأثیر في كافة الجوانب 

، وذلك كوماتویتعبر النمو الإقتصادي من الأهداف الأساسیة التي تسعى خلفها الح  

 لماالمبذولة في المجتمع  قتصادیةالغیر الإو  تصادیةقالإهود المادیة للجلكونه یمثل الخلاصة 

مؤشرات من  یعد مؤشر للمجتمعات. كماالشروط الضروریة لتحسین مستوى المعیشة  یعد أحد

  :الفصل المبحثین التالیینوعلى هذا الأساس نتناول في هذا رخائها، 

  الاقتصاديماهیة النمو المبحث الأول: 

  المالیةماهیة السیاسة المبحث الثاني: 
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  قتصاديالمبحث الأول: ماهیة النمو الإ

یین والسیاسیین في مختلف قتصادلإهتمامات العدید من اإلى ع قتصاديالنمو الإ ذستحو إ     

مهما تصادیة قبین الدراسات الإ رینوحیز كبیقلیمیة، فأخذ مكان لإامات الدولیة و والمنظن داالبل

لمحرك الذي یعمل على قتصادي، واحقیقیة للأداء الإ شر لإعطاء صورةكانت، كونه أقرب مؤ 

ندرة الموارد  تحسین مستوى المعیشة والمزید من الرفاهیة لحیاة أفضل باعتباره یخفف من عبء

قتصادیة، ولهذا لإاویولد زیادة في الناتج القومي، والتي یساهم من خلالها في مواجهة المشاكل 

  .قتصادي وكیفیة قیاسه وأهم نظریاتهلإامو كان من الضروري التعرض إلى ظاهرة الن

  قتصاديالمطلب الأول: تعریف النمو الإ

قتصادي في حالة حدوث زیادة في إجمالي الناتج في اقتصاد ما مع یظهر النمو الإ  

هناك  تصادي یحدث فقط عندما تكونقمو الإالن أنیعتقد بعض الاقتصادیین و  مرور الزمن،

  قتصادي كالتالي:ن تعریف النمو الإزیادة في نصیب الفرد في الناتج الوطني، ویمك

 جمالي الحقیقي أو الناتج عبارة عن الزیادة في الناتج الوطني الإ" قتصادي هوالنمو الإ

جمالي بین فترتین، أو هو ارتفاع معدل الدخل الفردي، الذي هو عبارة عن المحلي الإ

 .1"الحقیقي مقسوما على عدد السكانالناتج الوطني 

 عبارة عن زیادة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي هوقتصادي النمو الإ "

 .2عبر الزمن"

 3رتفاع بمستوى المعیشة واعتباره زیادة في الحجم"النمو الاقتصادي هو" الإ. 

  

                                                             
  .191، ص2017،،  الجزائر ، دار خلدونیة للننشر والتوزیع الاقتصاد فرحات غول، مدخل إلى1-  

جزائر"، مجلة العلوم انسانیة، الوجیة بلمحمد، "استراتیجیات والسیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات الاقتصادیة والتكن يكربالي بغداد و حمدان -2

  .5الجزائر، ص ،وهران ةجامع، 2010، 45العدد
  .10،ص2012، ، عمان ، دارأسامة للنشر والتوزیع 1محمد بن قانة، اقتصاد التنمیة،ط اسماعیل -3
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  قتصاديریات النمو الإالمطلب الثاني: نظ

ساسیة للسیاسة یعتبر من الأهداف الأقتصادیین بموضوع النمو الذي هتم معظم العلماء الإإ

 والنظریات التيظهرت العدید من الأفكار بخصوصه، حیث قتصادیة، واختلفت الكتابات الإ

في هذا المطلب إلى أهم  قتالي سوف نتطر ال، وبه هم عناصر أ حاولت تفسیر النمو وتناولت

  على النمو الاقتصادي. ركزتت وأهم المدارس الفكریة التي النظریا

  النمو الكلاسیكیةنظریة _1

لمنافسة التامة وغیرها، استند التحلیل الكلاسیكي على فرضیات عدیدة أهمها الملكیة الخاصة و ی

قتصادي على أسلوب التحلیل الإ اجل معتمدعلى النمو الطویل الأ الفكر الكلاسیكي وقد ركز

لا یفید ریكاردو...إدو  دم سمیثرواد هذه المدرسة مثل آي وقع بین ف الذختلاالجزئي، ورغم الإ

  1كالتالي: ویمكن إیجازهاآراء متفق علیها  أن هناك

، الموارد الطبیعیة، التقدم والعملالإنتاج هو دالة لعدد من العوامل المتمثلة في رأس المال   . أ

) یتحقق عندما یحصل تغییر في أحد هذه (النموالتكنولوجي، أي أن التغییر في الإنتاج 

 أو جمیعها.العوامل 

وجود علاقة بین النمو السكاني و التراكم الرأسمالي: حیث أن التزاید في التراكم الرأسمالي   . ب

 لى تزاید حجم السكان وبالتالي تخفیض تكوین رأس المال.إیؤدي 

لا تزداد بشكل مستمر بل تتجه إلى  ن الأرباحأإذ یقولون  الانخفاضاح نحو بالأر  تجاهإ  . ت

 عندما تشتد المنافسة لزیادة التراكم الرأسمالي. الانخفاض

عتقاد الكلاسیك بأنه عند وجود السوق الحرة فإن الید الخفیة من شأنها أن تعظم الدخل إ  . ث

 القومي .

                                                             
  .66-55ص  -، ص2007، الأردن،  ، دار وائل للنشر 1ط وموضوعات)قریشي، التنمیة الاقتصادیة (نظریات وسیاسات المدحت  1-
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بب حالة الثبات: ومفادها ظهور حالة الركود والثبات لعملیة التراكم الرأسمالي وذلك بس  . ج

 .والمنافسةندرة الموارد الطبیعیة 

ن التراكم هو السبب الرئیسي أاعتبروا الكلاسیك  قتصادیونالإأن  استخلاصهمایمكن   

أبدو سیاسة عدم التدخل في الإقتصادي، حیث أجل أن تحصل عملیة النمو  من للنمو

  من قبل الحكومة. الاقتصاديالنشاط 

  الكلاسیكیة) (النیوالنظریة الكلاسیكیة المحدثة _ 2

ظهر الفكر الكلاسیكي في السبعینات من القرن التاسع عشر وبمساهمات كل من ألفرید   

وكلارك، قائمة على أساس إمكانیة استمرار عملیة النمو الإقتصادي دون  ،فیسكل ،مارشال

  1هذه المدرسة فیما یلي:حدوث ركود اقتصادي، وتتمثل أهم أفكار 

أن النمو الإقتصادي عبارة عن عملیة مترابطة متكاملة و متوافقة، ذات تأثیر إیجابي   .أ 

متبادل حیث یؤدي نمو قطاع معین إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو لتبرز فكرة مارشال 

 بالوفرات الخارجیة.المعروفة 

قوى بالنسبة لعنصر العمل، نجد أن النظریة تربط بین المتغیرات السكانیة وحجم ال   .ب 

 العاملة.

كلاسیك عملیة النمو محصلة للتفاعل بین التراكم فیما یخص رأس المال اعتبر النیو   .ج 

الرأسمالي و الزیادة السكانیة، فزیادة التكوین الرأسمالي تعني زیادة عرض رأس المال التي 

ویزید الإنتاج، ویتحقق النمو  الاستثماراتتؤدي الى تخفیض سعر الفائدة، فتزید 

 .الإقتصادي

أما عنصر التنظیم فیرى أنصار هذه النظریة أن المنظم یشغل التطور التكنولوجي   .د 

 بالصورة التي تنفي وجود أي جمود في العملیة التطویریة.

  أن النمو الإقتصادي یتطلب التركیز على التخصص وتقسیم العمل وحریة التجارة.   .ه 

                                                             
  .35- 34ص  -ص 2017، جدة ، ، جامعة الملك عبد العزیز 1طعبلة عبد الحمید بوخاري، التنمیة والتخطیط الاقتصادي، -1
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  _ نظریة النمو الكینزیة3

الإقتصادي جون مینارد كینز، وبموجب هذه النظریة فإن هذه النظریة بأفكار ترتبط   

قوانین نمو الدخل القومي ترتبط بنظریة المضاعف، وترى هذه النظریة أن هناك ثلاث معدلات 

  1للنمو، وهي:

 معدل النمو الفعلي: وهو یمثل نسبة التغیر في الدخل إلى الدخل.  .أ 

 الطاقة الإنتاجیة في أقصاها. معدل النمو المرغوب: وهو یمثل معدل النمو عندما تكون .ب 

معدل النمو الطبیعي: فهو أقصى معدل للنمو یمكن أن ینتج عن الزیادة الحاصلة في   .ج 

الكامل ویجب  الاستخدامالتقدم التكنولوجي و التراكم الرأسمالي و القوة العاملة عند مستوى 

عادل أیضا معدل أن یتحقق التعادل بین معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب، وأن یت

مع المعدلین المرغوب و الطبیعي، فالتعادل الأول یؤدي الى توفر القناعة النمو الفعلي 

لدى المدیریین بقراراتهم الإنتاجیة، أما إذا تعادل معدل النمو المرغوب فیه مع معدل النمو 

 الطبیعي فلیس هناك اتجاه لنشوء البطالة والتضخم.

  د دومارهارول _ نموذج4

البریطاني " روب  الاقتصادیین، ویرتبط بإسمي ایعتبر من أكثر النماذج شیوعا واتساق  

، اقتصادكضرورة حیویة لأي  الاستثمارایفري دوما"، یركز النموذج على  والأمریكي "ارولد" ه

  كمتطلبات لرأس المال وعلاقتها بالنمو. الاستثمارفي زیادة  الادخارویبین أهمیة 

وجود علاقة تربط الحجم الكمي لرصد رأس المال بإجمالي الناتج یفترض النموذج   

 و بالتاليالادخار یبین أن تحقیق عملیة التنمیة یتطلب زیادة  رفنموذج هارولد دوما ،القومي

ساس النمو أن رأس المال الذي یخلق عن طریق أالسریع لزیادة سرعة النمو، و  الاستثمار

وهو یعتمد على مدخرات الأفراد و الشركات، أما عن  هو المحدد الأساسي للنمو، الاستثمار

                                                             
دراسة تطبیقیة)، مجلة العلوم الاقتصادیة،  -عبد عون المسعودي، دراسة في معدلات النمو اللازمة لصالح الفقراء (العراق ،توفیق عباس -1

  .32 -31ص  -، ص 2010نیسان ،26العددالمجلدالسابع، 
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أو رأس  الاستثمار،رأس المال) فإنه مقیاس الإنتاجیة (معاملنسبة رأس المال إلى الناتج 

  .1المال

  المطلب الثالث: قیاس النمو الإقتصادي

یقتضي تحقیق النمو الإقتصادي الزیادة في الناتج الحقیقي وفي الدخل الفردي، وبالتالي   

  و الدخل الفردي. الإجماليفإن قیاسه یتعلق أساسا بنمو الناتج 

نه یمكن خلال فترة معینة، فإ والخدمات المنتجةیعبر عن قیمة السلع  باعتبارهاالناتج الوطني: 

داخل الوطن،  الاقتصادیةالذي تشهده الوحدات  واتجاه التطور مستوىأخذه مقیاسا للتعبیر عن 

  فقیاسه من سنة إلى أخرى یمكن من التعرف على تغیرات مستوى الإنتاج.

تتمثل  وفي هذا الصدد یمكن تعریف ثلاث معدلات للنمو تسمح بقیاس تلك التذبذبات  

  2 في:

یمثل التغییر الذي یحدث في مستوى الدخل منسوب إلى قیمة  معدل النمو السنوي:أ. 

 الدخل من سنة إلى أخرى یستخدم هذا المعدل في الفترات القصیرة.

یمكن تعریف معدل النمو الكلي للدخل الوطني خلال فترة معینة  معدل النمو الكلي:ب. 

 دخل الوطني.حیث یمكن أن نأخذ فترة لأكثر من سنة واحدة لدراسة التغیر الفعلي لل

ویعني بدراسة تغیر مستوى الدخل خلال فترة معینة  معدل النمو السنوي المتوسط:ج. 

  ویتم حسابه كالتالي:

� = �
��

��
�	–(t)  

   الكمیة في سنة الأساس xo= :حیث

=xt الكمیة في سنة المقارنة   

                                                             
لمناخ الاستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، ناجي بن حسین، دراسة تحلیلیة _ 1

  .22، ص2007_2006
  .64- 63ص -ـ،ص2012، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان ،1أشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، ط _2
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=t الفترة الزمنیة   

=a معدل النمو السنوي المتوسط  

،إضافة الاعتبارثر التضخم بعین أأنها نقدیة ولا تأخذ ما یعاب على هاته المعدلات   

على ذلك اختلاف العملة بین البلدان مما لا یمكن من مقارنة معدلات النمو بها، لذا عادة 

  الوطني لمختلف البلدان.تج ماتستخدم عملة دولیة واحدة لتقییم النا

، وتطور السكانتكمن أهمیة قیاس الدخل الفردي في معرفة العلاقة بین الإنتاج  الدخل الفردي:

یني للنمو، أي یقیس النمو المحقق على مستوى كل فرد من حیث ویعتبر هذا المقیاس كقیاس ع

  زیادة ما ینفقه.

ما مثلا  بلد واحد فيالدولار لالقدرة الشرائیة لكما یمكن أیضا قیاس النمو من خلال قیاس 

مقارنته بالقدرة الشرائیة لنفس المقدار أي دولار واحد ببقیة الدول ومن ثم ترتیب الدول الأكبر و 

  شرائیة.القدرة النموا، وفق 

  1أحیانا الناتج الوطني الإجمالي للبلاد على إجمالي عدد السكان". الاقتصادیون" یقسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .34، ص2011عمان،عثمان خالد أبو حرب، الاقتصاد الدولي، دار أسامة للنشر والتوزیع،  -1
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  المبحث الثاني: ماهیة السیاسة المالیة

لأهداف الداخلیة السیاسة المالیة بمبدأ حریة الدولة في رسم سیاستها المالیة، وفق اتقترن   

عى للوصول إلیها، إلا أن هذا المفهوم تعدد واختلف، ونظرا لكون السیاسة التي تسطرها، وتس

لیة ل هذا المبحث تعریف السیاسة الماالمالیة تعتبر أداة تبین دور الدولة، فإننا نعالج من خلا

  .وأهم أهدافهامختلف المدارس  رها فيوتطو 

  المطلب الأول: تعریف السیاسة المالیة

یعكس مفهوم السیاسة المالیة تطلعات و أهداف المجتمع الذي تعمل الدولة على تحقیقه   

فقد تطور هذا من خلال اشباع الحاجات العامة و تمویلها من موارد الموازنة العامة، و بالتالي 

  ز على مبادئ الموازنة العامة.المفهوم و أصبح یرك

ومن هذا المنطلق تبرز عدة تعاریف للسیاسة المالیة حسب وجهات المفكرین و   

  نذكر من بینها: الاقتصادیین

 والنفقات العامةرادات العامة یالسیاسة المالیة: " هي مجموعة من السیاسات المتعلقة بالإ -

  .1قصد تحقیق أهداف محددة "

السیاسة المالیة " هي مجموعة الأهداف، و التوجیهات و الإجراءات و النشاطات التي تتبعها  -

  الوطني و المجتمع، بهدف المحافظة على استقراره العام وتهیئته. الاقتصادالدولة للتأثیر في 

 السیاسة المالیة " عبارة عن دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للقطاع العام وما یستخلفه هذا -

الوطني وهي تتضمن تكییف كمي لحجم  الاقتصادالنشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات 

  2الإنفاق العام و الإیرادات العامة وذلك من أجل تحقیق الأهداف المرجوة ".

السیاسة المالیة " هي مجموعة من القواعد و الأسالیب و الإجراءات و التدابیر التي تتخذها  -

و  الاقتصادیةلها بأكثر كفاءة ممكنة لتحقیق مجموعة من الأهداف  النشاط الماليدارة الدولة لإ

  .3الإجتماعیة و السیاسیة، خلال فترة زمنیة معینة"

                                                             
  .263، ص2013عمان،، دار الصفاء للنشر والتوزیع، 1، المفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثة، طالنسوریاد عبد الفتاح ا -1
  .21د.ت، صبیروت، ة العربیة للطباعة و النشر، عبد المنعم فوزي، المالیة العامة و السیاسة المالیة، ، دار النهض -2
  .187، ص2014عبد القادر خلیل، مبادئ الاقتصاد النقدي و المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -3
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  المطلب الثاني: تطور السیاسة المالیة في الفكر الإقتصادي

تعتبر السیاسة المالیة الأسلوب الذي تتجه الحكومة في استخدامه لتخطیط نفقاتها و   

تحلیلیة للنشاط المالي للقطاع العام وماتتبع هذا النشاط من آثار  باعتبارهایراداتها، وذلك إ

الوطني، وقد مرت السیاسة المالیة بعدة مراحل في الفكر  الاقتصادبالنسبة لمختلف قطاعات 

  .الاشتراكیةالعالمیة و المبادئ و النظم  الاقتصادیةالإقتصادي و تأثرت بمجریات الأحداث 

  السیاسة المالیة في الفكر الإقتصادي الكلاسیكي _1

یرى الفكر الكلاسیكي بأن الفرد هو الوحدة الرئیسیة للنشاط الإقتصادي وذلك من خلال   

قیامه بهذا النشاط فإنه یهدف إلى تحقیق مصلحته الشخصیة التي تكون إما مكونة من مجموع 

تعكس المصالح المشتركة بین الأفراد و التي بدورها تحقق مصلحة المجتمع، فهذه النظریة 

لتقلیدي الذي یقوم على مدلول الید الخفیة لآدم سمیث بالإضافة إلى قانون " فلسفة المذهب ا

ي" الذي ینص على أن " العرض یخلق الطلب المساوي له" وهذا معناه أن أي زیادة في اس

الإنتاج ( العرض) سوف تخلق زیادة معادلة لها في الدخل النقدي، ویرى الكلاسیك ان النقود 

وبذلك فإن أي زیادة في الدخل ستحول مباشرة إلى زیادة مماثلة لها هي مجرد وسیلة للتبادل، 

  1في الإنفاق ( النفقات = الإرادات).

  2أن الكلاسیك كان یعتمد على ثلاث أسس في التحلیل وهي:ومن هنا نجد   

 .تحدید اوجه الإنفاق العام على سبیل الحصر 

  للدولة. صادیةالاقتضرورة تحقیق مبدأ الحیاد المالي في كافة النشاطات 

 التام بمبدأ توازن المیزانیة العامة سنویا. الالتزام 

  

 

                                                             
  .26-25ص  -ص،2000، الاسكندریة،  ، مركز الاسكندریة للكتاب1حامد عبد المجید دراز، السیاسة المالیة، ط -1
  .176، ص2004، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الاسكندریة، 1محمد فوزي أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، ط -2
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  لسیاسة المالیة في الفكر الكینزي_ ا2

الكساد ظهرت الحاجة إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي مع ظهور أزمة   

انیة حدوث التوازن الإقتصادي كثیر إمكالسیاسة المالیة، فقد رأى من خلال استخدام أدوات ال

عند أي مستوى من مستویات التوظیف، وقد ركز على مفهوم الطلب الكلي وبالتالي فإن زیادة 

ثم الوصول  والتوظیف ومنمعدلات النمو في مكونات الطلب الكلي ستؤدي لزیادة حجم العمالة 

  إلى مستوى التوظیف الكامل.

 الاقتصادوقد أوضح كینز أن العبرة لیست بتوازن موازنة الحكومة بل بتوازن موازنة   

الوطني، وفیما یلي نشیر إلى شكل كل  من منحنى الطلب الكلي و العرض الكلي، واللذان 

حسب كینز أن عند تقاطع كل منهما یتحقق مستوى الدخل الوطني التوازني و أن هذا المستوى 

یزید أو یقل عن مستوى التوظیف الكامل ومن هنا تبرز أهمیة وضرورة  قد یتحقق عند مستوى

  1الوطني. للاقتصادأدوات السیاسة المالیة لإعادة التوازن  باستخدامتدخل الدولة 

 منحنى الطلب الكلي:  .أ 

یقي أو الدخل الحق والناتج یعبر منحنى الطلب الكلي عن العلاقة بین المستوى العام للأسعار 

  في الشكل التالي:كما هو موضح 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .340ـ، ص2015عمان،، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1مصطفى یوسف الكافي، مبادئ العلوم الاقتصادیة، ط-1
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  منحنى الطلب الكلي: : ) 1- 1الشكل رقم (

  المستوى العام للأسعار  

  

 

 

 

 الناتج أو الدخل الحقیقي

الكلي، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،  الاقتصاد: همد فوزي أبو السعود، مقدمة في المصدر

                                                              .176، ص2001الإسكندریة، 

الشكل السابق یوضح العلاقة العكسیة بین الأسعار و الدخل الحقیقي، فكلما ارتفع مستوى 

الدخل الحقیقي و  انخفاضإلى الأسعار سینخفض من مكونات الطلب الكلي مما یؤدي بدوره 

  العكس صحیح.

  1منحنى العرض الكلي: -ب

یوضح منحنى العرض الكلي العلاقة الطردیة بین المستوى العام للأسعار و الدخل الحقیقي، 

  كما في الشكل التالي:

  

  

  

                                                             
  .175-174ص -محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص -1
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  ) : منحنى العرض الكلي :2-1الشكل (

  المستوى العام للأسعار

  

  

  

  

  الناتج أو الدخل الحقیقي

  . 177: المرجع السابق، صالمصدر

، والدخل الحقیقينلاحظ من خلال الشكل أن هناك علاقة طردیة بین المستوى العام للأسعار 

العكس صحیح، وبالتالي لا تؤدي في الأسعارو  رتفاعإببمعنى أن زیادة الإنتاج تكون مصحوبة 

  .1إلى زیادة في الأسعار إلى زیادة في الناتج الكلي

  المطلب الثالث: أهداف السیاسة المالیة

روري بعد اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي أن تعمل الحكومة من الض أصبح  

، وبالتالي والجهودعلى أن یتسابق نشاطها مع نشاط الأفراد وینسجم معه وتوحد الأهداف 

  تحقیق الأهداف التالیة:

مستمر لإنتاج  بارتفاعوهو الهدف الأكثر عمومیة، حیث یتعلق النمو الإقتصادي:  - 1

أن  یرالمداخیل، ثروة الأمم، وعادة مایتم اعتماد زیادة الناتج المحلي الخام كأداة لقیاس النمو، غ

هذا القیاس یطرح مشاكل تتعلق بمضمون الناتج المحلي الخام نتیجة اختلاف نظم المحاسبة 

                                                             
177-176ص -محمد فوزي أبو السعود ، مرجع سابق، ص  .  -

1
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ناتج المحلي الخام بالرغم من هذه المشاكل، یبقى الالوطنیة في تحدید حقل الإنتاج، إلا أنه 

الأداة المستخدمة لقیاس النمو الإقتصادي، وذلك لأن النمو الإقتصادي هو فعل تراكمي لا 

  یمكن رصده إلا بعد مرور فترة زمنیة.

   بالعلاقة التالیة:یعبر محاسبیا عن الناتج المحلي 

المضافة + مجموع الناتج المحلي الخام= مجموع القیم المضافة + مجموع الرسم على القیمة 

  الحقوق الجمركیة.

   :أو

الناتج المحلي الخام = مجموع الاستهلاك النهائي + مجموع التراكم الخام للأصول الثابتة + 

  مجموع المخزون+ مجموع الصادرات_ مجموع الواردات

القومي  الاقتصادإذ یعكس وضع میزان المدفوعات موقف _ توازن میزان المدفوعات: 2

میزان المدفوعات، الذي یعبر في الغالب عن حالة  اختلال، ویؤدي لاقتصاداتاتجاه باقي 

عجز، إلى زیادة مدیونیة البلاد مما یجعلها تعیش فوق إمكانیاتها، وإلى تدهور قیمة عملتها، 

وبالتالي فإن توازن میزان المدفوعات یسمح بالحصول على استقرار العملة وتنمیة المبادلات 

ن التقلبات المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات العملات ، حیث أالاقتصادیة

  الضعیفة.

ویعبر التوازن حسب صندوق النقد الدولي عن تساوي مجموع البنود الدائنة مع مجموع البنود 

  1أن الرصید الكلي یساوي صفرا.المدنیة أي 

                                                             
  .41 -34ص -ص، الجزائر ، 2003، ، دیوان المطبوعات للنشر والتوزیع، 1عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، ط -1
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الهدف المركزي لأن التغیر في یرى البعض أن استقرار الأسعار یعتبر  ستقرار الأسعار:إ_ 3

الأسعار یؤدي إلى إحداث أضرار جسیمة بفئة الدائنین و لصالح المدینین، مما یؤدي إلى توزیع 

  1سيء للثروة بین الطرفین.

من التوظیف و العمل  قصى مستوىأیعني زیادة حجم العمالة وتحقیق  التوظیف الكامل:_ 4

مفهوم التوظیف الكامل یشیر إلى استغلال كامل ن أعلى تحقیق أدنى حجم من البطالة، كما 

  .2الطاقات الإنتاجیة في المجتمع

  المطلب الرابع: أدوات السیاسة المالیة

اف هدا المالیة العامة في تحقیق الألا یمكن لأحد أن ینكر الأهمیة التي تكتسبه  

تسعى لتمویل المرموقة كأداة من أدوات التعدیل الإقتصادي، حیث ومكانتها  الاقتصادیة

رادات یاحتیاجات الدولة من خلال توزیع الأعباء العامة على المواطنین، یتم إعداد تفاصیل الإ

و النفقات بصورة منظمة في إطار المیزانیة العامة للدولة الذي یصادق علیها ضمن قانون 

رادات العامة، یلإاالمالیة السنوي أو منه فإن أدوات السیاسة المالیة تتمثل في الموازنة العامة، 

  النفقات العامة.

  الموازنة العامة: - 1

لقد تطورت فكرة الموازنة العامة بشكل تدریجي تأثر خلالها مفهومها بتطور نظام الحكم   

، فهي تعتبر صورة صادقة للأحوال الاجتماعیةو  الاقتصادیةو مدى تدخل الدولة في الحیاة 

                                                             
، 2009 الأردن، ، دار الوائل للنشر و التوزیع، 1النقدیة، طالعجمي جمیل الجنابي، رمزي یاسین بیع الأرسلان، النقود والمصارف والنظریة هیل -1

  .260ص
كلیة العلوم الاقتصادیة بین التوازن الخارجي والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة،  ةضامحمد صلاح، المف -2

  .144-143ص -ص، 2010-2009جامعة الشلف،  والتجاریة وعلوم التسییر ،
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مراحل تطورها، وهو ما سوف نبینه من خلال السیاسیة و الاقتصادیة في كل مرحلة من 

  .1التعرض لمفهومها و لأهم مبادئها و قواعدها

  تعریف الموازنة العامة: -1-1

مفهوم الموازنة العامة من خلال التعبیر عن مبدأ وجوب الإذن بجبایة الضریبة من  أبد  

أن حق اعتماد  أدرك هؤلاء النوابممثلي الشعب (نواب البرلمان) ولما توصل هذا المبدأ 

الضریبة یتضمن حقا آخر هو حق الرقابة على كیفیة إنفاقها، ثم تطور هذا الحق إلى حق 

مناقشة النفقات و الإرادات العامة، ومن هنا تبلورت عدة مداخل لتعریف المیزانیة العامة، وهي 

  2كالتالي:

ن تقدیرات یعرفها بأنها صك تعده السلطة التنفیذیة یتضم المدخل الإداري: -1-1-1

اللازمة لتمویل هذه النفقات حیث یتم  مواردهامفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القیام بها و 

  عرضها على السلطة التشریعیة لمناقشة ما تراه مناسبا.

ي: " الموازنة العامة انطلق هذا المدخل من التعریف التالالمدخل الإقتصادي:  -1-1-2

جزء من الثروة المنشئة بهدف تحقیق سیاستها  ستخدامهالاقتطاعإبأداة مالیة تقوم الحكومة 

  في تحقیق التوازن و الرفاه". الاجتماعیةو  الاقتصادیة

یتضمن هذا المدخل التعریف على أساس قانون البلد الذي  المدخل القانوني: -1-1-3

عیة التي تقدر یحكم النشاط المالي، فمثلا تعرف وفق القانون الفرنسي: " بأنه الصیغة التشری

بموجبها أعباء الدولة و إراداتها، یؤذن بها ویقررها قانون الموازنة العامة الذي یعبر عن أهداف 

   ."1956الحكومة الاقتصادیة و المالیة للمرسوم الصادر في جوان 

  

                                                             
  .145ص ، 2006عمان، ، دار المناهج، 1منجد عبد اللطیف الخشالي، نوزاد عبد الرحمان الهیئي، اقتصادیات المالیة العامة، ط -1
  .275ص ،عمان، 2013، دار الرضوان، 1أحمد ذیاب عواد، اقتصادیات في المالیة العامة، طفتحي  -2
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  لعامة التي تحكم تحضیر المیزانیةالقواعد ا -1-2

المیزانیات أن تضع في اعتبارها عددا من یتعین على السلطة التنفیذیة وهي بصدد تحضیر 

المبادئ العامة التي تحكم المیزانیات والتي صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة، وتتمثل 

  1 هذه المبادئ الأربعة فیما یلي: سنویة، وحدة، عمومیة، وتوازن المیزانیات.

  قاعدة سنویة المیزانیة: -1-2-1

وقع و الترخیص لنفقات و إرادات الدولة بصفة دوریة منتظمة كل یعني هذا المبدأ أن یتم الت

السلطة التشریعیة، عتماد سنوي من إبعام، ویعني هذا المبدأ أیضا أن المیزانیة یجب أن تقرر 

  ویرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات سیاسیة ومالیة.

  :: قاعدة وحدة المیزانیة1-2-2

ویقصد به أن تدرج جمیع نفقات الدولة وجمیع إیراداتها في وثیقة واحدة حتى یسهل معرفة 

مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة و 

الموازنة كما وافقت علیها السلطة الواردة في  عتماداتللإمطابقتها للأهداف المحددة 

  2التشریعیة.

  قاعدة عمومیة المیزانیة: -1-2-3

لإدراج الإرادات و یستلزم تحصیل الإرادات العامة القیام ببعض النفقات لهذا توجد طریقتان 

  النفقات في المیزانیة العامة.

إجراء مقاصة بین إرادات ونفقات كل وحدة، وإظهارها في  طریقة الناتج الصافي:  . أ

 المیزانیة كنتیجة.

                                                             
  .275المرجع السابق، ص -1
  .37.ت، صب، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 1محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو علام، المالیة العامة، ط -2
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راد في المیزانیة، وهي مایعرف بمبدأ یتدرج كل نفقة وكل إ الشاملة:طریقة الموازنة    . ب

 العمومیة و الشمول.

  قاعدة توازن المیزانیة:  -1-2-4

  یحتوي توازن المیزانیة على مفهومین:

یعني تساوي جملة نفقات الدولة مع إیراداتها المستمدة من المصادر  المفهوم التقلیدي:أ. 

 العادیة دون زیادة أو نقصان.

التي تمیز  الاقتصادیةجاء هذا المفهوم على أن التطورات المالیة و  المفهوم الحدیث:ب. 

 القرن الحالي لم یبقى العجز كارثة مالیة محققة بفضل هذه التطورات.

  الموازنة العامةاد مبادئ إعد -3- 1

على الرغم من تعدد المداخل الموضحة للمیزانیة العامة إلا أنها تكاد تتفق في توفیر مبدئین 

  أساسیین ینبغي أن لا تغیب عند إعداد المیزانیة هما:

یشیر هذا المبدأ إلى أن البیانات الواردة في الموازنة العامة هي بیانات قدیر: مبدأ الت-1-3-1

لك التقلیص من الفقرات كذیقبل الزیادة على فقرة من الفقرات و  حتماليإیر تقدیریة، أي تقد

  1الأخرى إلى أنه قابل للتعدیل.

ویستفید المخطط المالي من تجارب المیزانیات السابقة وحساباتها الختامیة وكذلك من   

مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي و توجهات الدولة لتحدید ملامح المیزانیة التقدیریة للعام المقبل 

، وبهذا الختامي إلى بیان بالنفقات و الإرادات الفعلیة التي تم تنفیذها فعلا للسنة المالیة المنتهیة

، حیث یشیر الحساب الختاميیكون من الضروري التمییز بین الموازنة العامة و الحساب 

  .2للموازنة العامة فتشیر إلى بیانات تقدیریة للسنة القادمة قد تحقق أو تخضع للتعدیل

                                                             
  .148المرجع السابق، ص -1
  .148، ص مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرحمن الهیتي ، منجد عبد اللطیف الحنشالي،  -2
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یعني المصادقة على برنامج السلطة  عتمادالإأن نستطیع القول ب :الاعتمادمبدأ  -1-3-2

یراد المقبل من قبل السلطة التشریعیة، أي هو بمثابة إعطاء في خطة الإنفاق و الإ التنفیذیة

   .1الشرعیة للمیزانیة العامة من خلال مصادقة ممثلي الشعب

  النفقات العامة للدولة -2

أهمیة دراسة النفقات العامة في المدة الأخیرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطاتها وزیادة  تزاد

، وترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الاقتصادیةتدخلها في الحیاة 

  في تحقیق أهدافها النهائیة التي تسعى إلیها. الاقتصادیةالدولة من خلال سیاستها 

  تعریف النفقة العامة: -2-1

رض تحقیق منفعة عامة، ومن هنا وم بإنفاقها الجهات الحكومیة بغهي المبالغ النقدیة التي تق"

  2:فإن النفقة العامة تنطوي على ثلاثة عناصر

 .النفقة العامة مبلغ نقدي 

  أحد هیئاتها.أو صدور النفقة من الحكومة 

 .النفقة العامة تحقق النفع العام 

  : النفقات العامةقواعد  -2-2

تلبیة مثلى  حتى تتمكن النفقات العامة من تحقیق الآثار و الأهداف المنتظرة منها في

مكن من المنفعة، مستعملة في ذلك للحاجات العامة، فإن ذلك یتطلب تحقیق لأكبر حجم م

أهمیة و ضرورة وجود طرق و مناهج ي النفقات، مع الأخذ في الحسبان قتصاد فأداة الإ

بة التي تضمنت توجیه النفقات العامة نحو الأبواب ذات المصلحة الشاملة لأفراد للرقا

الشعب دون تبذیرها في غیر تلك المصلحة، وهنا نستطیع التمییز بین قاعدتین للنفقات 

  3 في النفقة. قتصادالإالعامة، أولها قاعدة المنفعة، و الأخرى قاعدة 

                                                             
، مذكرة ماستر (غیر )2014-2000 (: الاصلاح الاقتصادي، دراسة حالة الجزائرسیلام حمزة وولد بزیو فاتح، فعالیات السیاسة في تحقیق  -1

  .18، ص2014-2013منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة آكلي محند أو لحاج، 
  .63، ص2005، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، ط -2
  .269، ص 2009، الدار الجامعیة ،مصر ،  1محمد البنا ، اقتصادیات المالیة العامة ، ط -3
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  قاعدة المنفعة: -2-2-1

أكبر منفعة ممكنة، وبذلك الهدف من النفقات العامة تحقیق  ن یكونالمنفعة أیقصد بقاعدة 

فإن قیام الدولة بالنفقات العامة في میدان معین دون الحصول على منفعة تعود على الأفراد 

  منها، معناه أن هذه النفقات لا مبرر لها.

  : في النفقة الاقتصادقاعدة  -2-2-2

بدیهیا تأخذ في الزیادة كلما نفعة، حیث أن هذه الأخیرة ترتبط هذه القاعدة بموضوع الم

تولد أیة قیمة مضافة أو تحمل النفقات إلى أقل حجم ممكن، لأموال ضخمة دون ان  نقصت

  منفعة. أیة

أقل حجم من النفقة العامة لأداء نفس الخدمة  ستخدامالى بمعنى آخر تهدف هذه القاعدة ع

  .1أو الخدمات

  : العامةمحددات النفقات  -2-3

التي تحدد نطاق الحاجات العامة التي تقوم الدولة  العواملیقصد بمحددات النفقات العامة 

بإشباعها، وبمعنى آخر بعد التطور الذي لحق بدور الدولة في مختلف النظم الاقتصادیة 

أن تتصدى لها الدولة وتساهم في نطاق الحاجات العامة التي یمكن  حول مدى تساءلیثور 

  ن ترد على النشاط المالي للدولة و تذكر فيأإشباعها، وماهي القیود التي یمكن 

  المذهب الاقتصادي و الطاقة المالیة للدولة وكذا مستوى النشاط الإقتصادي.: ما یلي

  المذهب الاقتصادي: -2-3-1

حد المحددات الرئیسیة لنطاق أثل مما لاشك فیه أن الدولة طبقا للمذهب الذي تعتنقه یم

كما ذكرنا فإنه النشاط المالي للدولة عموما، ومدى الحاجات العامة التي تقوم بإشباعها و 

اء الاقتصادي و القدرات المالیة المتاحة للدولة في ظل المذهب الفردي على الرغم من الرخ

                                                             
  .27-24ص -ص، 2005 ، الجزائر،، الساحة المركزیة بن عكنون علي زعدود، المالیة العامة-1
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الخدمات و المرافق الحر إلا أن الحاجات العامة كانت محدودة للغایة ومحصورة في 

  1 الأساسیة.

  :الطاقة المالیة للدولة -2-3-2

دي الدولة لإشباع الحاجات العامة یستلزم توفر الموارد المالیة اللازمة حت أن لا شك في

م به أن النفقات العامة للدولة الحدیثة تأخذ صورة نقدیة، ومن المسلَّ  منلذلك حیث أصبح 

على إرادات محددة أساسا لنطاق النشاط المالي للدولة و هنا تمثل قدرة الدولة في الحصول 

  لحجم النفقات العامة.

  :مستوى النشاط الإقتصادي -2-3-3

تشیر كثیر من الدراسات التطبیقیة منذ بدایة القرن العشرین خصوصا في الدول الرأسمالیة 

النفقات قتصادي و حجم الإرتباط طردیة بین مستوى النشاط إالمتقدمة إلى وجود علاقة 

بین معدل نمو النفقات العامة ومعدل نمو الدخل  رتباطإالعامة إذ أن هناك من یرى وجود 

  القومي في الأجل الطویل.

نعكاس إقتصادي من خلال بین الإنفاق العام و مستوى النشاط الإ رتباطالإوتظهر علاقة 

المتغیرات الاقتصادیة الأساسیة على مستوى النفقات العامة، ذلك أنه كلما تحسن مستوى 

رتفع مستوى الدخل زادت قدرة الدولة على تحصیل الضرائب وهي إالنشاط الاقتصادي و 

  .2صة لمزید من النفقات كلما زاد الدخل الوطنير الإنفاق الرئیسي مما یتیح الفر مصد

  مة للدولة :الإیرادات العا-3

بحیث تنعكس أبعاد  الاقتصادیةلقد تطور دور الدولة في العالم لیشمل كافة النشاطات    

دوات أتبعت الدولة عدة إدواتها المالیة، ولتحقیق الأهداف أالنشاط المالي على طبیعة كافة 

  المیزانیة.من بینها الإرادات العامة التي تمكن من تغطیة النفقات و تحقیق التوازن في 

       

                                                             
  .68محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .276-273ص -ص، مرجع سبق ذكره، البنا  محمد -2
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  :تعریف الإرادات العامة -3-1

مالیة: " مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من أجل  یقصد بالإرادات العامة كأداة

  1 .جتماعيالإتغطیة نفقاتها العامة و تحقیق التوازن الإقتصادي و 

  :مصادر الإرادات العامة -3-2

تنوعها كان العامل الأساسي الذي أدى إلى زیادة إن زیادة النفقات العامة و تطورها و 

الإیرادات العامة و تنوعها حجما ونوعا، حیث تعددت مصادر هذه الإیرادات، وتنقسم هذه 

  المصادر إلى:

 صد بها كل ما تمتلكه الدولة سواءویق موارد الدولة من أموالها الخاصة: -3-2-1

أموالا عقاریة أو منقولة حیث  سواء مومیة أو ملكیة وطنیة خاصة،كانت ملكیة وطنیة ع

 الاصطناعیةتشمل الأملاك العمومیة عل الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك العمومیة 

كشواطئ البحر، المیاه البحریة الداخلیة، المجال الجوي الإقلیمي، وكذا الموانئ المدنیة و 

  العسكریة، السكك الحدیدیة....إلخ

صة وهي الأملاك التي تمتلكها الدولة ملكیة خاصة وتشتمل على أما الأملاك الوطنیة الخا

المنقولات بمختلف أنواعها، الحقوق و القیم المنقولة، الأملاك و الحقوق الناجمة  عقاراتال

  عن تجزئة حق الملكیة...إلخ.

یعرف الرسم بصفة عامة بأنه: " مبلغ من المال یدفعه المنتفعون إلى  الرسوم: -3-2-2

ات نفع عام تؤدیها الدولة أو السلطة العامة لأي سلطة عامة لقاء خدمة معینة ذ أو الدولة

  إلیهم.

  2یتمیز الرسم بالخصائص التالیة: خصائص الرسوم: - 3-2-2-1

  الصفة النقدیة للرسم. -

  صفة الإجبار.  -

                                                             
  .139محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .332- 331ص -صمصطفى یوسف الكافي، مرجع سبق ذكره،  -2
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  صفة المقابل. -

  طابع المنفعة. -

یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو تعرف الضریبة بأنها: " فریضة مالیة  الضرائب: -3-2-3

إحدى الهیئات العامة المحلیة بصورة نهائیة، مساهمة منه في التكالیف و الأعباء دون أن 

  یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة.

  1تتمیز بالخصائص التالیة:: الضریبة: خصائص 3-2-3-1

  الضریبة ذات شكل نقدي. -

  للضریبة.الطابع الإجباري و النهائي  -

  تدفع دون مقابل. -

  لى تغطیة النفقات.إتهدف  -

  :الضرائب: أنواع 3-2-3-2

الزاویة التي تنظر إلیها نذكر  ختلافإبنواع و التي بدورها تختلف أتنقسم الضرائب إلى عدة 

  2أهمها و المتمثلة في: 

 وهي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال وتحصل هذه الضرائب المباشرة:  . أ

الضریبة عندما یتحقق الدخل ونظرا لتعدد مصادر الدخل أصبحت الضریبة ذات 

 أهمیة كبیرة فقد یكون المصدر من رأس المال او العمل.

وهي ضرائب لا تقل أهمیة عن التي سبقتها وتسمى  الضرائب غیر المباشرة:  . ب

ونظرا لإخضاع النظم الضریبیة الدخل للضرائب فإنه كذلك بضرائب الإنفاق، 

   .للضریبةأخضعت الإنفاق 

  

 

                                                             
  .34، ص2002الاسكندریة، الدار الجامعیة،، 1حامد عبد المجید دراز، سعید عبد العزیز عثمان، مبادئ المالیة العامة، ط -1
  .23، ص2004یونس أحمد بطریق، المرسي السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، مصر،  -2
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  القروض العامة: -3-2-4

وتتعهد هي مورد من موارد الدولة المالیة و أداة لتمویل الإنفاق العام تستوفیه الدولة من الغیر 

عتبارها تعبر عن إبرده ویدفع الفائدة عنه وفقا لشروط معینة بحیث یختلف عن الضریبة ب

  مساهمة إجباریة في تغطیة نفقات الدولة.

  الإصدار النقدي: -3-2-5

وهو أن تقوم الدولة بإصدار كمیات جدیدة من النقود تحت إشراف الجهات المخولة قانونیا 

  .1(البنك المركزي) وذلك بما یلائم احتیاجات النشاط الإقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .117فتحي أحمد ذیاب عواد، مرجع سابق، ص -1
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  خلاصة الفصل

ستخدام إالمالیة من إحدى الأدوات السیاسیة الاقتصادیة و المتمثلة في  تعد السیاسة  

رادات العامة والنفقات العامة لتحقیق التوازن بین جانبي الموازنة العامة للدولة و یالدولة للإ

معینة، فتختلف السیاسة في البلدان المتقدمة و البلدان النامیة، ففي  اقتصادیةلتحقیق أهداف 

، أما في الدول النامیة فتهدف إلى تحقیق نمو الاقتصاديالالدول المتقدمة تهدف إلى تحقیق 

  داة للتأثیر في النشاط الاقتصادي.أالتنمیة الاقتصادیة و 

إلیها مختلف الحكومات، كونه  هم الأهداف التي تسعىأكما یعتبر النمو الاقتصادي من   

  یمثل الخلاصة المادیة للجهود الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة المبذولة في المجتمع.

فمنهم من أرجعه إلى تقسیم العمل لآدم سمیث، ولقد اهتم الفكر الكلاسیكي بعملیة النمو   

ومار بالإحلال بین د دلنموذج هارو  اهتمومنهم من رده لأرباح الرأسمالیین (ریكاردو)، في حین 

  الاقتصادي.هو السبب الرئیسي للنمو  ستثمارالإن أس المال و العمل و اعتبر أر 



  

  

  

 الثانيالفصل 

تحلیل العلاقة بین طبیعة السیاسة المالیة 

المطبقة والنمو الإقتصادي في الجزائر 

  )2016-2001خلال الفترة (
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   صلالف تمهید

المستدامة  والتنمیة الشاملةتلعب السیاسة المالیة دورا محوریا في تحقیق النمو الإقتصادي   

المرتبطة به، من خلال الآثار الإیجابیة للسیاسات التنمویة التي تؤدي إلى زیادة الطلب الفعال 

والاندماج تاجي جوهریة في الجهاز الإن وإحداث تغیراتالذي یساهم في تحریك العرض الكلي 

  الهیكلیة. وتصحیح الاختلالاتالداخلي  القطاعي

خاصة على  اقتصادیاحیث وضعت الجزائر برامج تنمویة من شأنها أن تحقق إصلاحا   

أجل ضمان  وهذا منبها  سلا بأنمو  وتحقیق معدلات العمال، وتحسین أجورمستوى التشغیل 

اكل التي كانت تعاني منها الجزائر خلال هذه الإقتصادي و محاولة الخروج من المش الاستقرار

  الفترة و بناءا على ذلك یمكن تقسیم الفصل إلى مبحثین و هما:

  )2016_2001(الفترة مسار السیاسة المالیة في الجزائر خلال  الأول:المبحث 

رة الفتفي الجزائر خلال  والنمو الإقتصاديالسیاسة المالیة  طبیعةبین  ةالثاني: العلاقالمبحث 

)2001_2016(  
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  )2016_2001( المالیة في الجزائر خلال الفترة المبحث الأول: مسار السیاسة

باقي دول العالم أهمیة كبیرة للسیاسة المالیة من أجل دفع عجلة التنمیة و كتولي الجزائر 

دي حیث النمو الإقتصادي، و بذلك فهي تركز في سیاستها المالیة على هدف النمو الإقتصا

نفاقیة ابرامج تنمویة التي تعتبر برامج  )2016_2001الجزائر خلال الفترة الممتدة( انتهجت

الوطني و تدارك التأخر المسجل على مدار عشر  بالاقتصادبالدرجة الأولى هدفها النهوض 

السیاسة  ولتناول الأیمطالب  أربعةزمة ،حیث سنتطرق في هذا المبحث إلى سنوات من الأ

بالسیاسة المالیة  ، أما الثاني فیتعلقة المطبقة خلال فترة برنامج دعم الانعاش الاقتصاديالمالی

 للسیاسة المالیة المطبقة في فترة  برنامج دعم النمو والثالث نخصصهالمطبقة خلال فترة 

  ).2016_2015برنامج توطید النمو ، أما الرابع فهو للسیاسة المالیة المطبقة خلال الفترة(

السیاسة المالیة المطبقة خلال فترة برنامج دعم الإنعاش  الأول:ب المطل

  )2004-2001الاقتصادي (

خلال إطلاق برنامج  وذلك من 2001النمو منذ سنة  ثلقد عمدت الجزائر على بع

مكثف سمي بمخطط دعم الإنعاش الإقتصادي الذي جاء في الفترة الممتدة من سنة 

و الذي  بیة ساعدت في دعم و تطبیق هذا البرنامجو قد برزت مؤشرات إیجا 2004_2001

  یدعم السیاسة المالیة بدوره.

: هو عبارة عن مخصصات مالیة أقر في تعریف برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي -1

من طرف الدولة الجزائریة بغیة تحسین الظروف الإقتصادیة، حیث قدر  2001أفریل 

ملیار دولار  7أي ما یقارب  دج،یار مل 525المبلغ الإجمالي لهذا البرنامج حوالي 

  1.موزعة على هاته الفترة

 

                                                             
 الاستثماراتآثار برامج  مالدولي: تقییالمؤتمر  ثالجزائر، أبحاالعمومي على البطالة في  الاستثماريالسلوك  رعطاطش، أث ملادلفوف، الس. سفیان  1

  .58ص ،2013مارس11سطیف، ة)، جامع2004_2001(الفترة النمو الإقتصادي خلال  والاستثمار والتشغیل  وانعكاساتها علىالعامة 
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 : كان من وراء إطلاق البرنامج الإنفاقي أهداف مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي -2

 : 1المكثف المسمى بمخطط دعم الإنعاش الإقتصادي الأهداف التالیة

 .تحسین أداء مستوى النمو الإقتصادي 

  جیة.االإنتزیادة 

 المعیشة. وتحسین مستوى الحد من الفقر 

 .تدعیم البنى التحتیة 

  البطالة. والحد منخلق مناصب عمل 

شري برأس مال  والطویل لتكوینخرى تتحقق على المدى المتوسط أبالإضافة إلى أهداف 

مما یدعم النمو  والأجنبیة المحلیة  الاستثماراتتحتیة ملائمة لتنشیط  وتوفیر بنیةكفء، 

  .استدامته الإقتصادي و یحافظ على

جاء هذا البرنامج برزنامة من المشاریع  الإقتصادي:مضمون برنامج دعم الإنعاش -3

، حیث یمكن تناول مضمون البرنامج من خلال إستعراض مختلف القطاعات والمضامین

یم هذا البرنامج إلى أربعة قطاعات كما هو سیمكن تق وعلیه 2،المستفیدة من البرنامج

 التالي:موضح في الجدول 

  

  

  

  

  

 

                                                             
1
  .147ص  ،الجزائرورقلة، جامعة، 10،2012 الباحث، العددالنمو، مجلة  وأثرها على في الجزائرش الإقتصادي محمد مسعي، سیاسة الإنعا.  

2
)، أبحاث المؤتمر الدولي: العقود 2004- 2001الاقتصادي ( الإنعاشالى برامج  الإشارة. عثمان علام، واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع  

  .31، ص 2015ینایر 28 – 25والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة،  الاقتصادیةھوریة والثبات التشریعي، كلیة العلوم الإقتصادیة الجدیدة بین المش
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                                                   .)2004_2001): هیكل برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي (1- 2(رقم الجدول 

  )دج (ملیارالوحدة: 

  السنوات         
  القطاعات

المجموع   2004  2003  2002  2001
  المطلق

النسبة 
  المئویة

  ٪40  210.5  2  37.6  70.2  100.7  الأشغال الكبرى

التنمیة المحلیة و 
  البشریة

71.8  72.8  53.1  6.5  204.2  38.8٪  

الفلاحة و الصید 
  البحري

10.6  20.3  22.5  12  65.4  12.4٪  

الإصلاحات 
  الاقتصادیة

30  15  0  0  45  8.6٪  

  ٪100  525  20.5  113.2  185.9  205.4  المجموع المطلق

    ٪100  ٪3.91  ٪21.56  ٪35.40 ٪39.13  النسبة المئویة

 

حول الوضعیة  ر، تقری)C.N.E.Sعي(والاجتماالمجلس الوطني الإقتصادي لمصدر: ا

  .87 ص، 2001الثاني  السداسي، والاجتماعیة للجزائرالإقتصادیة 

نلاحظ من خلال الجدول أن الدولة أعطت أھمیة خاصة للأشغال الكبرى و الھیاكل القاعدیة و 

ملیار دج على التوالي  204.5و  210.5التنمیة المحلیة و البشریة حیث خصصت ما یقارب 

رة ، و ذلك كون ھذا القطاع كان في حالة ركود في فت ٪40.1و بأكبر نسبة من البرنامج 

،  ٪12.4مجال الفلاحة و الصید البحري فلم یحظ إلا  بنسبة الإصلاحات الإقتصادیة ، في حین

یث وجه لتمویل خصص لدعم الإصلاحات الإقتصادیة ح ٪ 8.6و الباقي من البرنامج 

من البرنامج  ٪ 75الإجراءات و السیاسات المرافقة لهذا البرنامج، و الملاحظ أن أكبر من 

كانت مقررة في السنة الأولى و الثانیة و هذا ما یأكد حرص الدولة على تنفیذ البرنامج في 

  أقصر مدة ممكنة .

ي المتوسط، كما لوحظ ف ٪ 3.8نتائج البرنامج تحقیق معدل نمو إقتصادي قدره  ومن أهم

عند نهایة الفترة و  ٪ 25في بدایة الفترة إلى أقل من ٪ 29تراجع ملحوظ في معدل البطالة من 
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تم إنجاز العدید من المشاریع القاعدیة و السكنات و المدارس و المستشفیات و تقلص المدیونیة 

  .1 2003ملیار دج سنة  911إلى  1999ملیار دج سنة  ٪ 1059من 

  .)2004_2001المالیة لبرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي ( تالمخصصا):1- 2(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)1بناءا على بیانات الجدول رقم ( من إعداد الطالبتین المصدر:

  ).2004_2001في الجزائر خلال الفترة ( والنفقات العامةتطور الإیرادات _4

عام، من خلال النفقات، والجدول التالي  في تحقیق أهدافها بشكلسة المالیة یتجلى دور السیا

  یوضح ذلك.

   

  

  

  

  

                                                             
 الاجتماعیة)، مجلة الأكادیمیة للدراسات 2010_2000تقییمیة لسیاسة الإنعاش الإقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ( ةبوفلیح، دراس. نبیل   1

  .46ص  ،،جامعة الشلف، الجزائر2013، 09العدد  ة،والإنسانی

2001 2002 2003 2004

الأشغال الكبرى التنمیة المحلیة و البشریة الفلاحة و الصید البحري الإصلاحات الإقتصادیة
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): تطور الإیرادات و النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة 2_2(رقم الجدول 

  )ملیار دج( الوحدة :                                         .)2004_2001(

  السنوات                           

  البیان

2001  2002  2003  2004  

  1528.00  1451.45  1500.25  1403.84  مجموع الإیرادات العامة

  1920.00  1929.40  1765.49  1507.90  مجموع النفقات العامة 

 www.ons.dz    2018/03/15للإحصائیاتالمصدر: الدیوان الوطني 

نسبة مقارنة ب الأولیتینخلال السنتین  ٪ 0.06نلاحظ من خلال الجدول تطور الإیرادات بنسبة 

مما أدى إلى  ٪ 0.05إلى  2004لتعاود الإرتفاع سنة  ٪ 0.03حیث انخفضت إلى 2003

  خاصة السنتین الأخیرتین. ٪ 0.17زیادة النفقات العامة بـ 

من خلال ما ذكرناه سابقا فإن السیاسة المالیة المتبعة خلال هاته الفترة هي سیاسة مالیة 

من خلال زیادة نفقاتها و توجیهها  ات الإقتصادیةوالمتغیر توسعیة، ساهمت في تحسین الظروف 

ما یعني أن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ساهم في  الإقتصادیة،نحو تحسین الظروف 

  المالیة.زیادة الإنفاق و منه تحسین الأداء للسیاسة 

-2005المالیة المطبقة خلال فترة البرنامج التكمیلي لدعم النمو ( الثاني: السیاسةالمطلب 

2009 (  

) أن النمو الإقتصادي شهد تحسن في 2004_2001(بین ما رأت الجزائر في الفترة الممتدة 

العموم بسبب المبادرة التي إنتهجتها من خلال مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي، فعمدت على 

مواصلة هذا المشروع من خلال إطلاق البرنامج التكمیلي للبرنامج السابق خلال الفترة 

 الإقتصادي.) الذي یعتبر مكمل لسیاسة الإنعاش 2009_2005(

هو مشروع إقتصادي هدفه تحریك عجلة  :النموتعریف البرنامج التكمیلي لدعم  -1

حیث جاء هذا البرنامج من خلال نتائج الوضعیة الحسنة للجزائر بعد  الاقتصاد،

التحسن  الوطني بعد الإرتفاع الذي سجله سعر النفط و للاقتصادالإرتفاع المذهل 
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 2005( و قد جاء هذا البرنامج لیغطي الفترة الممتدة بین المالیة،الملحوظ للسیاسة 

ملیار  114ملیار دج ما یعادل  8750خصص له غلاف مالي قدره  ) حیث2009_

 . 1دولار

التكمیلي لدعم النمو لتحقیق  ججاء البرنام النمو:أهداف مخطط البرنامج التكمیلي لدعم  -2

مكملة للبرنامج السابق و یمكن تلخیص مجملها فیما  والتي تعتبرداف مجموعة من الأه

 2:یلي

  العامة. وتوسیع الخدماتتحدیث 

 .تحسین مستوى معیشة الأفراد 

 والاتصالالحدیثة للإعلام  اتطویر التكنولوجی. 

  الاقتصادي.رفع معدلات النمو 

  عصرنتها.العامة و  وتطویر الخدماتدعم التنمیة الاقتصادیة 

لقد خصص لهذا البرنامج مبلغ ضخم  النمو:ضمون البرنامج التكمیلي لدعم م-3

و قد تضمن عدة محاور رئیسیة  )،2009_2005لإعادة إنعاش الاقتصاد خلال الفترة (

  هامة و الجدول التالي یوضح أهم القطاعات المستفیدة من هذا البرنامج.

  

  

  

  

                                                             
 مالدولي: تقییالمؤتمر  ث)، أبحا2009_2001(للفترة العمومیة على متغیرات الاقتصاد الجزائري  الاستثماراتأثر برنامج  ،جصباح برا . محمد بوهزة، 1

 12-11، 1سطیف ة)، جامع2014_2001(الفترة خلال  لاقتصاديوالاستثمار والنمو االتشغیل  وانعكاساتها علىالعامة  الاستثماراتأثار برامج 

  .5، ص 2013 مارس،
جوان ،7العدد  ،وإداریة اقتصادیة) مجلة أبحاث 2003_2001(الاقتصادي المستدامة في الجزائر خلال برنامج الإنعاش  زرمان، التنمیة. كریم  2

  .204ص الجزائر،  ،2010
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-2005النمو ( مج التكمیلي لدعمالمستفیدة من البرنا ت): القطاعا3_2الجدول رقم (

2009.(  

  )(ملیار دجالوحدة:                                                                         

  )٪النسبة(  المبلغ(ملیار) دج  القطاعات 

  ٪45.41  1908.5  برنامج تحسین ظروف المعیشة السكان

  ٪ 40.52  1703.1  برنامج تطویر المنشآت الأساسیة

  ٪ 8.02  337.2  برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة 

  ٪ 4.85  203.9  وتحدیثهاتطویر الخدمة العمومیة 

  ٪ 1.19  50    والاتصالبرنامج تطویر التكنولوجیا الجدیدة 

  ٪ 100  4202.7  المجموع

  النمو.البرنامج التكمیلي لدعم  الحكومة،: رئاسة المصدر

من مجموع البرنامج خصصت لتحسین ظروف  ٪ 45.41نلاحظ من خلال الجدول بأن 

 40.52معیشة السكان، كما مثل برنامج تطویر المنشآت الأساسیة حصة معتبرة مثلث حوالي 

من قیمة  ٪ 8من البرنامج الكلي، أما برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة فلم یخصص لها سوى  ٪

صص لها سوى مبلغ صغیر و البرنامج الإجمالي أما برنامج تطویر الخدمة العمومیة فلم یخ

ذلك قصد تطویر الخدمات العمومیة في مختلف القطاعات ، و كنتیجة نلاحظ أن البرنامج ركز 

على مجالین هما تحسین الظروف المعیشیة للسكان و بالتالي الاهتمام برأس مال بشري و كذا 

  قتصادي .كثیرا عن برنامج دعم الإنعاش الا فلا یختلتطویر المنشآت الأساسیة و هو 
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 2005: النسب المئویة لكل قطاع حسب برنامج دعم النمو()2-2الشكل رقم (

_2009.(  

 

  .)3_2بناءا على معطیات الجدول رقم ( نیمن إعداد الطالبت المصدر:

  ):2009_2005في الجزائر خلال الفترة ( والنفقات العامةتطور الإیرادات  -4

و ذلك بغیة تحسین  وتطویرها  والنفقات العامةاسة المالیة إلى تحسین الإیرادات تهدف السی

  ذلك.الأوضاع الاقتصادیة و الجدول التالي یوضح 
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تطور الإیرادات و النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  ):4_2الجدول رقم (

   ملیار دج)(حدة : الو                                          .)2009_ 2005(

  السنوات        

  البیان      

2005  2006  2007  2008  2009  

  3178.70  2763.28  1831.28  1683.43  1629.70  مجموع الإیرادات العامة

  5474.50  4882.10  3946.60  3555.30  2302.90  مجموع النفقات العامة

- 239ص  والنقدي للجزائر للتطور الاقتصادي 2008یر السنوي لبنك الجزائر ر التق المصدر:

240.  

یرادات بلغت نسبة الا الإیرادات فقدنلاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك تذبذب في تطور 

 الانخفاض ٪ لتعاود 0.08إلى  2007لترتفع سنة  ٪ 0.03نسبة  2006_2005بین سنتي 

كبیرا  ارتفاعاو هذا مقارنة بالنفقات العامة التي شهدت  ٪ 0.01في السنتین الأخیرتین بنسبة 

 2008و كذلك سنة  ٪ 0.12فنلاحظ أنها بلغت بنسبة  ،2009خاصة خلال السنة الأخیرة 

 .٪ 0.11التي بلغت  2007مقارنة ب  ٪ 0.23بنسبة 

فإن السیاسة المالیة قد ساهمت في تعدیل الظروف السائدة في الجزائر من خلال  ومن هنا

یبین لنا القدرة النسبیة للسیاسة المالیة بالجزائر في  اوهذا م الفترة،سیاستها التوسعیة خلال هاته 

  الاقتصادیة.بالتالي التقلیص من المشاكل  و التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة

المالیة المطبقة خلال فترة برنامج توطید النمو  الثالث: السیاسةالمطلب 

)2010_2014(  

سنوات حیث  10لوطني التي أطلقت قبل یندرج هذا البرنامج ضمن دینامیكیة إعادة الإعمار ا

عن  2001جاء هذا البرنامج لإستكمال مسار التنمیة التي شرعت الجزائر في تطبیقه منذ سنة 
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تأخر في إنجاز بعض المشاریع المندرجة ضمن المخطط تدارك الطریق السیاسة المالیة و 

 البلاد.ناطق وراء إحداث حركة تنمویة بین مختلف م والسعي ) 2009_2005الخماسي (

بالبرنامج  یعرف برنامج توطید النمو التعریف ببرنامج توطید النمو الاقتصادي: -1

ملیار دج  11.534الخماسي الثاني الذي رصدت له الدولة الجزائریة غلافا مالیا قدره 

ملیار  21.214مبلغ ب) یقدر 2014_2001لیصبح الغلاف الإجمالي لبرامج الفترة (

 1ر.دولاملیار  286دج أي 

 ):2014_2010(النمو أهداف برنامج توطید -2

هذه الأهداف نذكر  ومن أهملقد سعت الدولة من خلال هذا البرنامج لتحقیق أهداف عدیدة 

  :2یليما 

  عمل.ملایین منصب  3القضاء على البطالة من خلال 

  الصناعیة.دعم تنمیة الاقتصاد الوطني وإحداث التنمیة 

  المعرفة.تطویر إقتصاد 

 الفلاحي. ودعم القطاعوالمنجمیة ة الموارد الطاقویة تنمی 

  والصناعیة التقلیدیة.تثمین القدرات السیاحیة 

 ):2014_ 2010(مضمون برنامج توطید النمو -3

 42121) من النفقات 2014_2010(بین العمومیة للفترة الممتدة  الاستثماراتیستلزم برنامج 

المشاریع الكبرى  استكمالشقین إثنین هما  هو یشملو ملیار دولار  286 لما یعادملیار دج أو 

  یبین أهم قطاعات البرنامج. والجدول التاليجدیدة،  وإطلاق مشاریعالجاري إنجازها 

                                                             
الجزائر، ) في تحقیق الأمن الغذائي في 2014_2001(التنمویة رامج الوطنیة لتطویر الفلاحة في إطار البرامج دور الب رحال، فاطمة مفتاح، ح. صال 1

الفترة و النمو الاقتصادي خلال  والاستثمار التشغیل  وانعكاساتها علىالعامة  الاستثماراتتقییم آثار برامج : الدوليمر المؤت ثأبحا

  .25ص  ،1سطیف  ةع، جام2013مارس  12_11)،2014_2001(
 الاستثماراتتقییم اثار برامج  المؤتمر الدولي: ثالجزائر، أبحاالعمومیة على الأداء الاقتصادي في  الاستثمارات محمادي، آثار ولید عماري،. عمار  2

، ص  2013مارس ، 12-11، 1جامعة سطیف، )2014_2001و النمو الاقتصادي خلال الفترة ( رالإستثماعلى التشغیل و  هاانعكاساتالعامة و 

70 .  
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  .)2014_2010): توزیع قطاعات البرنامج الخماسي للتنمیة(5_2الجدول رقم(

  )دج ملیار (:الوحدة                                   

  )٪النسب (  الإعتمادات(مبالغ)حجم   القطاع

  ٪ 49.59  10122  التنمیة البشریة

  ٪31.59  6448  تطویر البنیة التحتیة

  ٪8.16  1666  تحسین الخدمة العمومیة

  ٪7.76  1566  التنمیة الاقتصادیة

  ٪1.76  360  الحد من البطالة

  ٪1.22  250  البحث العلمي

  ٪100  20412  المجموع

ماي  24من معطیات مجلس الوزراء المنعقد یوم الإثنین  انطلاقا نی: من إعداد الطالبتالمصدر

2010.  

نلاحظ من خلال الجدول السابق بأن السیاسة المالیة قد أولت أهمیة كبیرة للتنمیة البشریة حیث 

لما حققته في مجال التنمیة البشریة  استكمالاخصص لها تقریبا نصف قیمة البرنامج، و ذلك 

للتنمیة و إحداث نمو إقتصادي مستدیم كما أعطى هذا البرنامج ساسیة الركیزة الأ باعتبارها

ما بقیة التحتیة ، أ و هذا لتحسین البنیة ٪ 31.59بـ  الاعتماداتأهمیة حیث قدرت نسبة 

المجالات فقد خصصت لها مبالغ متفاوتة و لكنها ضئیلة مقارنة بمخصصات التنمیة البشریة و 

  من حجم البرنامج . ٪ 80في مجموعها أكثر من  المنشآت الأساسیة اللذین مثلا
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): النسب المئویة لكل قطاع حسب برنامج التنمیة الخماسي 3-2الشكل رقم (

)2010_2014(.   

  

  .)5_2بناءا على معطیات جدول رقم (ن یإعداد الطالبت نم المصدر:

-2010زائر خلال الفترة (في الج النفقات العامةو الإیرادات  تطور-4

2014(: 

لقد عرفت الإیرادات العامة و النفقات خلال الفترة المدروسة تذبذبا بنسب مختلفة و الجدول 

  التالي یوضح ذلك .
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یرادات و النفقات العامة في الجزائر خلال ):تطور الإ6_2(رقم الجدول 

  )ملیار دج (الوحدة:                                     .)2014_2010الفترة(

  الســـنوات          

ــــــان ــــ ــــ ــــ   البیــــ

2010  2011  2012  2013  2014  

  4218.18  3820.00  3469.08  3198.40  2923.40  مجموع الإیرادات العامة

  7656.10  6879.80  7745.50  8272.40  6468.70  مجموع النفقات العامة

   .156ص  والنقدي للجزائرالاقتصادي  ر، للتطو 2014ائر السنوي لبنك الجز  رالتقری المصدر:

 0.08فالنسبة للإیرادات فقد بلغت نسبة  ،نلاحظ من خلال الجدول أن هناك تذبذب في النتائج

مقارنة بالنفقات العامة التي  ٪ 0.10في السنتین الأخیرتین إلى  ارتفعتثم  2011سنة  ٪

  .٪ 0.11لتبلغ نسبة  2014شهدت ارتفاع خاصة سنة 

نلاحظ أن زیادة الإنفاق الملحوظ قد ساهم كثیرا في الاقتصاد و زیادة معدلات النمو و  ومن هنا

ذلك من خلال السیاسة المتبعة في هاته الفترة التي تعتبر سیاسة مالیة توسعیة نظرا لتوسع 

  النشاط الاقتصادي.

  )2016_2015السیاسة المالیة المطبقة خلال الفترة ( الرابع:المطلب 

تعتبر السیاسة المالیة أحد الأسالیب أو البرامج التي تتبعها الحكومة للتأثیر في الاقتصاد القومي 

معالجة مشاكله و مواجهة كافة  وتنمیته والمحافظة على الاستقرار العام  والمجتمع بهدف

  لعام.االنفقات العامة و الدین  العامة والإیرادات  استخدامالظروف المتغیرة و ذلك بواسطة 

السوق المتبعة لدى  اقتصادیاتفعلى الرغم من الرفاهیة الاقتصادیة التي تم تحقیقها من خلال 

 وبذلك فإنالعالم إلا أن فترات النمو الاقتصادي دائما ما تتبعها فترات كساد،  اقتصادیاتأغلبیة 

مر ضروري على المتغیرات الاقتصادیة أصبح أ والتأثیر تدخل السلطة في النشاط الاقتصادي 

و  الاستثماراتفي الوقت الحالي، و بذلك تصبح السیاسة المالیة الأداة الفعالة لتشجیع 

  أیضا.المجالات الحیویة 
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الإطار فإن السیاسة المالیة في الجزائر مرت بفترات متباینة تبعا للظروف الاقتصادیة  وفي هذا

قرار في السیاسة المالیة في أخرى یرتبط عدم الاست ومن جهة جهة،كل فترة من  السائدة في

لأنه یعتمد بشكل كلي على إیرادات قطاع المحروقات، و  لاقتصادهاالجزائر بالطابع الریعي 

  البترول.الجزائر على البرامج السابقة لتحفیز أسعار  اعتمدتلذلك 

، حیث عرفت الإیرادات 2019على تطبیق البرنامج الخماسي الذي یمتد إلى غایة  وحالیا تعمل

ت، و الجدول التالي یبین تطور الإیرادات و النفقات خلال اللدولة تجاوز  والنفقات العامةلعامة ا

  1الفترة.هذه 

  الجزائر خلال الفترة يف والنفقات العامة): تطور الإیرادات 7_2جدول رقم (

)2014_2016.(  

     )دجملیار الوحدة: (

  السنوات               

  البیان

2014  2015  2016  

  4747.43  4952.70  4218.18  وع الإیرادات العامةمجم

  7984.80  8753.52  7656.10  مجموع النفقات العامة

  www.ons.dzالوطني للإحصائیات  نالدیوا المصدر:

نلاحظ من خلال الجدول أن هناك تزاید من سنة لأخرى بالنسبة لإیرادات المیزانیة ، فقد كانت 

، مقارنة بسنتي  ٪ 17.41ملیار دج أي ما یعادل  4218.18تقدر بــ  2014سنة 

 ٪ 4.14ملیار دج ما یعادل  4747.4، 4952.70اللتان بلغتا على التوالي  2016_2015

.  

                                                             
 20، 12و التنمیة، العدد  الاستراتیجیةدور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي الجزائري ، مجلة  محمد، لروشو، راتو . عبد القادر  1

  . 162ص، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس،جانفي، 
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في  ٪ 50الإیرادات العامة للدولة على الجبایة البترولیة التي تجاوزت نسبتها  اعتمدتو لقد 

حیث بلغ  2015بسنة مقارنة  2016یث شهدت تراجع خلال سنة بح الدراسة،معظم سنوات 

  دج.ملیار  370.7

 159.9لتصل إلى حوالي  ٪ 1.7أما بالنسبة للإیرادات الضریبیة فقد عرفت تراجع بنسبة 

الإیرادات غیر  ارتفعتحیث  ،2015ملیار دولار سنة  162.8مقابل  2016ملیار دولار سنة 

ملیار دولار  54.9مقارنة بــ  2016ملیار دولار سنة  90 لتصل إلى ٪ 64الضریبیة بنسبة 

  .2015سنة 

و نلاحظ كذلك من خلال الجدول أن النفقات العامة تمیزت بوتیرة نمو سریعة إبتداءا من سنة 

بما یعادل  2014ا من السداسي الثاني ءو هذا رغم بوادر أزمة في أسعار البترول بد ،2015

ملیار دج فقد  7984.80و التي قدرت بــ  2016سنة  ،أما فیما یخص نفقات ٪ 14.33

  . ٪ 8.78عرفت تراجعا بما یعادل 

  ).2016_2001(): تطور الإیرادات العامة في الجزائر للفترة 4-2الشكل رقم (

  

  ).7_6_4_2على معطیات الجداول( بالاعتماد نی: من إعداد الطالبتالمصدر
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 ).2016-2001للفترة ( ): تطور النفقات العامة في الجزائر5-2رقم (الشكل 

  

  .)7_6_4_2على الجداول ( بالاعتماد نی: من إعداد الطالبتالمصدر

للإیرادات العامة لكن هذه الزیادة لا تتناسب اید ) نلاحظ أن هناك تز 5_4من خلال الشكلین (

وارتفاع زداد من سنة إلى سنة أخرى، مع الزیادة في النفقات العامة مما یجعل العجز الموازني ی

  الدولیة.مباشرا على ارتفاع أسعار البترول في الأسواق  انعكاسیعتبر  الإیرادات

  2016_  2001تحلیل تطور الرصید الموازني للفترة  

حیث عرفها في مادته  الجزائر،القانون المجسد لقانون المیزانیة في  84/17یعتبر القانون 

للدولة المحددة سنویا بموجب قانون  والنفقات النهائیةتشكل من الإیرادات السادسة على أنها ت

  بها.المالیة و الموزعة وفق الأحكام التشریعیة المعمول 

بهدف تسییر  وترخص بهاللدولة  والنفقات النهائیةهي وثیقة تشریعیة سنویا تقرر الموارد  كما

  العمومیة. وتجهیز المرافق

 التالي:العامة للدولة في الجزائر نورد الجدول  المیزانیة ولمعرفة تطور
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  .2016_2001): تطور الرصید الموازني للفترة 8_2جدول رقم (

  )جد ملیار( :الوحدة

  ٪م خ ن الرصید من   الرصید الموازني  السنوات

2001   _104.06   _02  

2002   _265.24   _05  

2003   _477.95   _09  

2004   _392.00   _06  

2005   _673.2   _08  

2006   _1871.87   _21  

2007   _2115.32   _22  

2008   _2118.82   _19  

2009   _2295.8   _22  

2010   _3545.3   _29  

2011   _5074.0   _35  

2012   _4276.42   _26  

2013   _3059.8   _18  

2014   _3437.92   _18  

2015   _3800.82   _20  

2016   _3237.37   _17  

  للسنوات المعنیة _ تقاریر البنك الجزائري _قوانین المالیة المصدر: 

من خلال المعطیات أعلاه یتضح العجز المتزاید للمیزانیة العامة ( الرصید السالب) و هذا 

نتیجة التزاید المستمر للنفقات العامة من جهة و عدم مواكبة الإیرادات العامة لهذا التزاید من 

مول عن طریق صندوق ضبط الإیرادات، هذا جهة أخرى، كما هو معلوم أن هذا العجز كان ی
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الأخیر أصبح یعرف تآكلا مستمرا مما یجعل إشكالیة تمویل العجز الموازني تطرح من جدید ، 

) و الذي مفاده ان الخزینة العمومیة 2016.03.02و لعل التصریح الأخیر للوزیر الأول في (

نیة المعمول بها تصب في هذا ستحصل على تسبیقات من البنك المركزي وفق الآلیات القانو 

  لكن قد تكون بصدد وضع تضخمي جدید . الاتجاه

هي  2016_2014یتضح لنا أن السیاسة المتبعة من طرف الدولة خلال الفترة  ومن هنا

  ي.نظرا للعجز الموازن انكماشیةسیاسة مالیة 
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لنمو الاقتصادي في : العلاقة بین طبیعة السیاسة المالیة المطبقة واالمبحث الثاني

  )2016 -2001الجزائر خلال الفترة (

من الثلاثي الأخیر قد أضفى نوعا من الراحة  إبتداءا نجد عودة ارتفاع أسعار المحروقات

المالیة على هذه الفترة التي تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي من خلال سیاسة مالیة 

 وتیرة النموطابع الكلي من خلال تحفیز و تسریع تنمویة ذات طابع جزئي، تهدف إلى تنشیط ال

أن انعكاس أي سیاسة اقتصادیة یعتمد أساسا على معرفة مدى نجاحها في  حیث، الاقتصادي 

  تحقیق الأهداف المحددة لها، من خلال تحدید مدى نجاحها في رفع معدل النمو الاقتصادي.

الفترة قتصادي خلال السیاسة المالیة على النمو الا نعكاسا المطلب الأول:

)2001- 2004(  

ل العالم إلى تحقیق التوازن الاقتصادي، ویعتبر النمو الاقتصادي الهدف تهدف كل دو 

 السیاسة المالیة لتحقیقه و ذلك من خلال تنفیذ البرامج التنمویة  الأكثر أهمیة و التي تسعى

للرفع من الطاقات الإنتاجیة في جل المجالات الاقتصادیة بغیة رفع معدلات النمو الاقتصادي 

  .يلقیاس و متابعة النشاط الاقتصاد الذي یمثل أهم مؤشر

الاقتصادي من  النموات الأخرى تهدف إلى تحفیز السیاسة المالیة كغیرها من السیاس

یؤدي بدوره إلى زیادة الطلب الكلي ثم زیادة فاق الحكومي الاستثماري الذي نخلال رفع الا

  .العرض الكلي و بالتالي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي

وقد حاولت الدولة من خلال السیاسة المالیة الوصول إلى معدلات نمو مقبولة و ذلك 

نجد أن مخطط دعم  حیث، الاقتصادیةبإتباع برامج تنمویة ساهمت في تحسین الظروف 

الاقتصادي ) في رفع معدلات النمو 2004-2001قتصادي قد ساهم خلال الفترة (الإنعاش الا

  ما یبینه الجدول التالي: وهذا

 .)2004-2001جزائر للفترة (): تطور مؤشرات النمو الاقتصادي في ال9- 2الجدول رقم (

 (%):الوحدة
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  2004  2003  2002  2010  السنوات المؤشرات

 5.2 6.9 4.7 2.6  الحقیق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الناتج الحقیقي في قطاع 

  المحروقات

1.6 3.7 8.8 3.3 

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

  الحقیقي 

  خارج قطاع المحروقات

5.0 5.2 5.9 6.2 

Source : Rapport annuel de la banque d’Algérie. http : //www.bank.of. 

Algeria.dz /rapport-htm 08/03/2018. 

نلاحظ من الجدول أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة 

الملحوظ لقطاع المحروقات  رتفاعللاوذلك راجع    %6.2وصل إلى حیث ) 2004- 2001(

و هذا ما یبین حجم الازدهار الاقتصادي الذي تولد عن برنامج الإنعاش الاقتصادي، أي أن 

خلال هذه الفترة كانت فعالة، وحتى یكون التحلیل كافي لابد من التعرف على السیاسة المتبعة 

  مختلف القطاعات المساهمة في هذا النمو الاقتصادي وهذا ما یوضحه الجدول التالي:

 

 

  

    .)2004- 2001ة للفترة (): تطور معدلات النمو الحقیقیة القطاعی10- 2الجدول رقم(

  )%( :الوحدة

  السنوات        

  قطاعاتال

  متوسط الفترة  2004  2003  2002  2001

  3.55 3.3  8.8  3.7  -1.6  المحروقات
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  8.67  3.1 19.7  -1.3  13.2  الفلاحة

  0.72  -1.0  0.6  6.1 -2.8  المناجم

  5.42  5.8  6.6  4.3  5.0  الطاقة و المیاه

  0.05  -1.3  3.5  -1.0  -1.0  صناعات مصنعة

  3.75  2.5  2.9  6.6  3.0  صناعات القطاع الخاص

بناء وأشغال عمومیة 

  خدمات خارج الإدارة العامة

2.8  8.2  5.5  8.0  6.12  

  5.25  7.7  4.2  5,3  3.8  خدمات خارج الإدارة العامة

  3.37  4,0  4.5  3.0  2.0  خدمات الإدارة العامة

حقوق و ضرائب على 

  الواردات

4.8  16.7  2.3  10.2  8.5  

Source : Rapport annuel de la banque d’Algérie. http : //www. 

Bank. of. Algeria. dz /rapport-htm 08/03/2018.  

 لأخرن معدلات النمو القطاعیة كانت متباینة من قطاع أمن خلال الجدول ، ب نلاحظ

 الأكبرن نمو القطاع الفلاحي كان هو أب نه كمتوسط للفترة نلاحظألأخرى، إلا ومن سنة 

 )2002 (ةكان سالبا في سن  ثلأخرى، حیبینما كان متذبذب من سنة )، %8.67 (بمتوسط

القطاع الفلاحي  أنعلى  لما یدوهذا  )،2003 (  سنة )% 19.7 (لیصبح موجبا بمعدل كبیر

الفلاحیة المتبعة من طرف سیاسة لل خضوعهمن  أكثرروف المناخیة ظفي الجزائر یخضع لل

ارتفاع حجم  ىدلیل عل )% 8.5 (على الواردات بمعدل ضرائبثم یأتي حقوق و  الدولة،

لیأتي  ستیرادللا تجزء معتبر من مبالغ البرنامج وجه أنما یدل على  الجزائر وهذاالواردات في 

  العمومیة . والأشغالبعده قطاع البناء 
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  .)2004-2001): تطور معدل النمو الاقتصادي (6- 2(الشكل رقم

  

   .)8-2لى بیانات الجدول رقم (ن بناءا عیالطالبت إعدادمن المصدر :

  

  

  

  

  

على النمو الاقتصادي خلال الفترة السیاسة المالیة  تالثاني: انعكاساالمطلب 

)2005-2009(  
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لسیاسة  إتباعهاالنهوض بالاقتصاد الجزائري وذلك من خلال  إلىحاولت الدولة جاهدة 

الاقتصادي والمالي  داءالأ، حیث تم دعم  إصلاحاتمالیة توسیعیة وباستكمال ما تم بدأه من 

المالیة والسیولة  الأوضاعتحسین  إلى أدىللجزائر عن طریق برنامج دعم النمو الاقتصادي ما 

المصرفیة ، ولمعرفة مدى تأثیر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي نقوم بدراسة تطورات 

  معدل النمو الاقتصادي طیلة هاته الفترة .

) وذلك 2003-2005ادي انخفاضات متتالیة طوال فترة (شهدت معدلات النمو الاقتص

یرجع بالأساس إلى تراجع معدل النمو في قطاع المحروقات بسبب تراجع أسعار المحروقات 

  على النفط والغاز . انخفاض الطلبنتیجة 

، أما  2007لأزمة المالیة العالمیة أواخر سنة بایتعلق الأول  لسببین،ا التراجع ویعود هذ

المعدلات شهدت  أن، في حین ة الجزائر من الإنتاجحصیتعلق بانخفاض فلثاني السبب ا

  التالي:وهذا ما یبینه الجدول  ملحوظاا تحسن

 

 

 

 

 

- 2005معدلات النمو الاقتصادي الحقیقي للفترة ( ر): تطو 11-2الجدول رقم (

2009(. 

  )(% :وحدةال                                                            

                                                             
كلیة العلوم )، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 2012 -1989(الجزائر لنمو الاقتصادي المستدیم في حمد ضیف، اثر السیاسة المالیة على اأ

  .254، ص2015 -2014، 3، جامعة الجزائرالاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر
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السنوات                       المؤشرات
2005  2006  2007  2008  2009  

 الإجماليمعدل نمو الناتج المحلي 

  الحقیقي

5.1  2.0  3.0  2.4  1.4  

معدل نمو الناتج الحقیقي في قطاع 

  المحروقات

5.8  2.5-  0.9-  2.3-  7.8-  

 الإجماليمعدل نمو الناتج المحلي 

  حروقاتالحقیقي خارج قطاع الم

4.7  5.6  6.3  6.1  5.2  

Source : Rapport annuel de la banque d’Algérie. http : //www. Bank. 

of. Algeria. dz /rapport-htm 08/03/2018. 

لم تكن فعالة كفایة  أنها إلاالدولة قد انتهجت سیاسة مالیة  أنمن خلال الجدول  نلاحظ

 2005مقارنة بسنة  2006شهد تراجع حاد سنة معدل نمو الناتج المحلي الحقیقي  أنحیث 

سنة  % 8.3الانخفاض في معدل نمو قطاع المحروقات الذي انخفض ب  إلىوذلك راجع 

 إلىوهذا نتیجة المعدلات السالبة في قطاع المحروقات وهذا راجع  2005مقارنة بسنة  2006

   .المالیة العالمیة الاقتصادیة النفطیة ةالأزمتداعیات 

  

 

 

 

   .)2009-2005ور معدلات النمو الاقتصادي الحقیقي (ط): ت7-2ل رقم (الشك

  )(% :الوحدة                                                                        
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  .)11-2ن بناء على بیانات الجدول رقم (یمن إعداد الطالبت: المصدر

طرح السؤال  إلىمعتبرة المسجلة خارج قطاع المحروقات تقودنا النمو ال معدلات إن

  :يالتال

هذا النمو ظرفي  أو المحروقات)هل هناك تحسن حقیقي في مختلف القطاعات (خارج  

   نستعین بالجدول التالي : التساؤلعلى هذا  فقط؟ وللإجابةناتج عن سیاسات الدعم 

 القطاعات الاقتصادي الحقیقي لبعض): تطور معدلات النمو 12ـــــ 2الجدول رقم (

   .)2009ـــــ  2005الرئیسیة الفترة (

  )(% :الوحدة                                                                          

  السنوات          

    القطاعات
متوسط   2009  2008  2007  2006  2005

  الفترة

  -1.54  -7.8  -2.3  -0.9  -2.5  5.8  المحروقات

  5.58  21.4  -5.3  5.0  4.9  1.9  الفلاحة

  9.84  3.4  9.8  8.0  15.1  12.9  المناجم

  6.8  7.2  7.9  6.0  3.4  9.5  الطاقة والمیاه

  -1.42  1.6  1.9  -3.9  -2.2  -4.5صناعات مصنعة 
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  قطاع عام

صناعات القطاع 

  الخاص

1.7  2.1  3.2  /  /  2.33  

  7.06  8.2  9.8  9.8  11.6  7.1  عمومیة والأشغالالبناء 

 الإدارةخارج  خدمات

  العامة

6.0  6.5  6.8  7.8  8.2  7.06  

  5.3  5.5  8.4  6.5  3.1  3.0  العامة الإدارةخدمات 

حقوق وضرائب على 

  الواردات

5.9  2.7  5.5  7.7  7.0  5.76  

Source : Rapport annuel de la banque d’Algérie. http : //www. Bank. 

of. Algeria. dz /rapport-htm 08/03/2018. 

ن قطاع المحروقات حقق معدلات نمو حقیقیة سالبة أنلاحظ من خلال الجدول السابق ، ب

نت مقبولة كا معدلات النمو الناتج خارج قطاع المحروقات ،أما)2009 – 2006خلال الفترة (

، غیر مستقر ومستدیم إنتاجهقطاع الفلاحة  أنفنجد  الإنتاجیة،القطاعات  الفترة أماخلال هاته 

كبیر على القطاع  تأثیرسیاسات الدعم المقدمة من طرف الدولة لم یكن لها  أنهذا یدل على و 

  . الإجماليالقطاع الصناعي فلا یزال كذلك ضعیف مقارنة بمعدل النمو  ، أماالفلاحي

 اله ت) كان2009-2005من (السیاسة المالیة كنتیجة من هذا التحلیل یمكن القول بان 

مس القطاعات التابعة للدولة والتي نموها مرهون بمدى  الأثرالنمو وهذا  ایجابیة في دعم آثار

  وهذا ما یجعل معدل النمو الاقتصادي في الجزائر متذبذب وغیر مستدیم . ،حجم النفقات علیها

  .)2009 -2005: تطور معدلات النمو القطاعیة ()8-2الشكل رقم (
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  .)12-2ن بناء على بیانات الجدول رقم (یالطالبت من إعدادالمصدر: 

الفترة انعكاسات السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي خلال  الثالث:المطلب 

)2010-2014(  

أثرت والتي  2008) فترة ما بعد الأزمة المالیة العالمیة ل 2014-  2010( تعتبر فترة

إذ تراجعت الأسعار فیها نتیجة  ولیة،الدعلى الاقتصاد الجزائري من خلال سوق النفط  سلبا

وهو ما أثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي الحقیقي  الطاقة،تقلص الطلب العالمي على 

  هذا التراجع . ستدراكلامما أدى بالجزائر إلى إتباع سیاسة مالیة توسعیة  المعنیة،خلال الفترة 

كوسیلة لدعم النمو  یة وذلكتوسع سیاسة مالیةلقد باشرت الحكومة الجزائریة بإتباع 

شهدت  ددولار، فقملیار  286 ما قیمتهخصصت  المعیشة فقدالاقتصادي وتحسین ظروف 

) وهو نمو ضعیف لا یتناسب ℅4(تتعدى ) نسبة لا 2014- 2010معدلات النمو خلال (

لا  فالنمو الاقتصادي على العموم خلال فترة التسعینات وخلال فترة الألفین الفترة،ومتطلبات 

  عدم استجابة العرض الكلي للطلب نتیجة الإنفاق الحكومي. یدل علىیختلف كثیرا وهذا ما 
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 معدلات النموولتقییم مدى فعالیة السیاسة المالیة المتبعة وتتبع أثارها لابد من تحلیل 

لبعض  أدائه والتعرضبرز القطاعات الاقتصادیة التي ساهمت في أالاقتصادي المحققة و 

  ك :لوالجدول التالي یوضح ذ ،قتصادیةالمؤشرات الا

                                                                       .)2014-2010): تطور مؤشرات النمو الاقتصادي للجزائر للفترة (13- 2الجدول رقم (

  )(%الوحدة                                                                                

  السنوات  

  المؤشرات

2010  2011  2012  2013  2014  

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

  الحقیقي

3.6  2.9  3.4  2.8  3.8  

معدل نمو الناتج الحقیقي في قطاع 

  المحروقات

2.2-  3.3-  3.4-  5.5-  0.6-  

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

  الحقیقي في قطاع المحروقات 

6.3  6.2  7.2  7.1  5.6  

Source: Rapport annuel de la Bauque d'Algérie /http //www. 

Bank. of. algeria.dz /html/rapport.htm 08/03/2018 

قد عرفت تحسننا نسبیا، حیث  2010/2014نلاحظ من خلال الجدول السابق أن الفترة 

ل مدة خمس سنوات والذي سالبا خلا المحروقات كانأن معدل نمو الناتج الحقیقي في قطاع 

اثر سلبا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حیث بلغ متوسطه خلال هاته الفترة ما یقدر 

، إلا أن هذا التحسن یبقى ضعیف  %3أما قطاع المحروقات فقد بلغ متوسط نموه  ،%3.3ب 

لمحلي الإجمالي وغیر مستدام بالنظر إلى المساهمة الكبیرة وهیمنة هذا القطاع على الناتج ا

  مقارنة مع القطاعات الأخرى . 

                                                             
التحتیة للاقتصاد وفقا للنظام البناء و التشغیل ونقل  محمد صلاح، دور الشراكة بین القطاع العام و الخاص في رفع العوائق و الاستثمار في البنى -1

 .298جامعة الشلف، ص كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، الملكیة، حالة بعض اقتصادیات الدول العربیة، أطروحة دكتوراه،
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  ) 2014-2010(لات النمو الاقتصادي في الجزائرتطور معد :)9-2الشكل رقم (

  

  .)13-2ن بناءا على معطیات الجدول رقم (یإعداد الطالبت نم المصدر:

               .)2014- 2010(یة للفترة تطور معدلات النمو الحقیقیة القطاع ):2/14رقم (الجدول 

  )% ( الوحدة:                                                                         

  السنوات           

  القطاعات

2010  2011  2012  2013  2014  

  - 0.6  - 5.5  - 3.4  - 3.3  - 2,2  المحروقات

  3.9  2.2  3.0  2.0  3.5  حة خارج الفلا

 خارج الصناعات

  المحروقات 

3.4  3.9  5.1  4.1  3.9  

  6.8  6.6  8.2  5.2  8.9  البناء والأشغال العمومیة 

الخدمات خارج الإدارة 

  العامة 

7.3  7.1  6.4  7.8  8.0  

  4.4  4  4.2  5.4  5.7  خدمات الإدارة العامة 

  2.5  8.2  7.2  11.6  4.9  الزراعـــــة

  جع السابق .المر المصدر :
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نمو قطاع المحروقات له تأثیر واضح على معدل 

، 2014نا سنة بب تراجع  أسعار النفط لیعرف تحسالنمو العام الذي عرف انخفاضا وتراجعا بس

وفي المقابل یبقى قطاع البناء والأشغال العمومیة  وقطاع الخدمات یشكلان اكبر مساهمة  

اید حجم  إنفاق الدولة الذي  كان سبب وراء  تحسن معدلات نمو القطاعین، في حین بهدف تز 

  PIB) من %35) إلى (%27نلاحظ سیطرة قطاع المحروقات  دون منازع بنسبة تتراوح بین (

) فقط وهي نسبة بعیدة عن %5بالرغم من التراجع الذي عرفه هذا القطاع بنسبة تقارب (

 قطاع الفلاحة الذي لا یزال یعرف تذبذب وتبقى مساهمته ضئیلة الأهداف المسطرة ناهیك عن

للظروف فإنتاجه غیر مستقر ، ولا یزال یخضع    PIB) من %10) إلى (%8تتراوح بین (

  المناخیة.

                                          .)2014-2010): معدلات النمو القطاعیة (10-2الشكل رقم (

   )% ( :الوحدة                     

  

  .)14-2ن بناءا على معطیات الجدول رقم (یإعداد الطالبت نم المصدر:
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الفترة تصادي من خلال السیاسة المالیة على النمو الاق سالرابع: انعكاالمطلب 

)2015-2016(  

) بالإضافة إلى 2014-2001لقد طبقت السلطات الجزائریة برامج تنمویة طیلة الفترة (

في مجملها تهدف إلى  والتي كانت) الذي یتم تطبیقه حالیا، 2019-2015البرنامج الخماسي (

إعطاء الاقتصاد الجزائري دفعة قویة، وكانت هذه الأخیرة كنتیجة لارتفاع أسعار المحروقات 

قد الاختصاص فقد حققت نتائج مقبولة لكن حسب البعض الأخر ف ودراسات أهلحسب تقاریر 

  اعتبرت هذه النتائج ما هي إلا حالة دوریة فقد كانت نتیجة لارتفاع أسعار المحروقات.

إلى تدهور موازین الاقتصاد  2014أدى انخفاض أسعار النفط العالمیة منذ منتصف عام 

وذلك تأثرا  2014سنة  %3.8مقابل  %3.7ع معدل النمو إلى جترا 2015الكلي، وفي عام 

دولار للبرمیل في  59إلى  2014دولار للبرمیل في 100فط من بهبوط متوسط سعر الن

2015.  

بوتیرة ملحوظة بالرغم من  2016في حین یتواصل النمو الاقتصادي للجزائر سنة 

في السنوات المقبلة تحت  ىءتباطب البنك الدولي والذي یتوقع انخفاض في أسعار النفط حس

اي 2016سنة  %33زائر نموا مستداما بنسبة سجلت الج دالعمومیة، فقتأثیر موازنة المالیة 

  %.3.7بنسبة 2015بنسبة مماثلة مع تلك المحددة سنة 

وقد بقي هذا النمو على حاله لدى استئناف الإنتاج المحروقات التي ارتفعت بنسبة 

وتراجع النشاط الاقتصادي  خارج هذا %  0.2بنسبة  2015مقارنة بسنة  2016سنة   7.7%

سنة  % 2.3إلى  2015سنة % 5.0نسبة النمو لباقي الاقتصاد من النشاط، وانخفاض 

ك بسبب التراجع المسجل في قطاعات الفلاحة والمیاه  والصناعات الأخرى كما لوذ 2016

إعادة الموازنة العمومیة ستدام ناتج في جزء منه عن عملیة ابرز البنك الدولي أن هذا النمو الم

، 2016في سنة  % 12.2إلى  2015في  %16.2ن حیث یسمح بانخفاض عجز المیزانیة م

  والجدول التالي یبین تطور النمو الاقتصادي خلال هاته الفترة .
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مؤشرات النمو الاقتصادي للجزائر خلال الفترة  ): تطور15 – 2الجدول رقم (

                                                       )(% :الوحدة                                                    .)2015-2016(

  2016  2015  السنوات المؤشرات

  3.3  3.7  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي

  7.7  0.2  معدل نمو الناتج الحقیقي في قطاع المحروقات

الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خارج قطاع معدل نمو 

  المحروقات

5.0  2.3  

Source: Rapport annuel de la Bauque d'Algérie /http //www. 

Bank. of. algeria.dz /html/rapport.htm 08/03/2018 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن هناك انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

 % 3.3حیث تراجع إلى  2016مقارنة بسنة  % 3.7نسبة  2015ث بلغ سنة الحقیقي حی

ا وهذا راجع إلى انخفاض في أسعار النفط والذي اثر سلبا على مجریات الاقتصاد الوطني، أم

 % 0.2نسبة 2015ن هناك ارتفاع واضح حیث بلغ سنة ظ أبالنسبة لقطاع المحروقات فنلاح

،أما الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات فقد % 7.7التي وصلت إلى  2016مقارنة بسنة 

   .2016سنة  %2.3إلى  2015سنة  % 5انخفض من 
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): تطور مؤشرات النمو الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 11-2الشكل رقم (

)2015-2016(.  

  

  .)15-2ن بناءا على معطیات الجدول رقم (یمن إعداد الطالبتالمصدر:

- 2015): تطور معدلات النمو الحقیقیة القطاعیة للفترة (16-2الجدول رقم (

  %) ( :الوحدة                                                          .)2016

  السنوات                  

  القطاعات    

2015  2016  

  7.7  0.2  المحروقات 

  3.5  3.4  خارج الفلاحة 

  3.8  4.8  رج المحروقات الصناعات خا

  5.0  4.7  البناء  والأشغال العمومیة

  1.5  3.6  الخدمات خارج الإدارة العامة 

  2.9  5.3  خدمات الإدارة العامة 

  1.8  6.0  الزراعة 

  .المرجع السابقالمصدر: 
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 من خلال الجدول السابق نجد أن هناك ارتفاع في قطاع المحروقات، و القطاع خارج

نتیجة   % 3.5حیث ول إلى  2016مقارنة بسنة   3.4%نسبة 2015غ سنة الفلاحة حیث بل

عرف انخفاضا سنة ات قالمحرو  جللدعم الذي استفاد منه القطاع، أما قطاع الصناعة خار 

لیبقى هذا القطاع ضعیف رغم الجهود المبذولة، بینما قطاع البناء و  % 3.8بنسبة 2016

لال تحقیقه لمعدلات نمو مرضیة مقارنة بسنة الأشغال العمومیة تمیز بنمو ملحوظ من خ

، أما قطاع خدمات الإدارة العامة و خارج الإدارة العامة بالإضافة إلى قطاع الزراعة في 2015

  انخفاض متباین و هذا ما یجعل معدل النمو الاقتصادي في الجزائر متذبذب.
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  .)2016-2015في الجزائر ( القطاعیةمعدلات النمو  ر): تطو 12- 2الشكل رقم (

  

  .)16-2بناءا على معطیات جدول رقم ( نیإعداد الطالبت المصدر: من

تزید مساهمته في  مستمر إذنلاحظ من خلال الشكل إن قطاع المحروقات في تزاید 

محروقات انخفض ما قطاع خارج الأ بكثرة،الناتج الداخلي الخام كما یساهم في نمو الاقتصاد 

الناتج المحلي الحقیقي  اأم النمو،نتیجة تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة بسبب تراجع معدلات 

  وتباطئه.انخفض نتیجة ضعف النمو الاقتصادي 

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل

من  كالبترولیة، وذالإلي تخطي أثار الأزمة  للبرامجفیذها تسعى الجزائر من خلال تن

  مستدامة مصحوبة بمعدلات نمو مرضیة.خلال تحقیق تنمیة 
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عمدت إلى  2001ن السلطات العمومیة في الجزائر وبدایة من سنة إومن هذا المنظور ف

فكانت البرامج  العالمیة،تطبیق برامج استثماریة هامة بحافز تحسن أسعار البترول في الأسواق 

 2014لاقتصادي إلى غایة المعروفة برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرامج دعم وتوطید النمو ا

،ولقد حققت هذه البرامج التنمویة نتائج 2019وحالیا البرنامج الخماسي الذي یمتد إلى غایة 

مهمة فیما یتعلق بالنمو الاقتصادي وكذا رفع معدلات التشغیل والحد من البطالة والسیطرة على 

  .الأسعار وأخیرا التوازن الخارجي

  

 

  

 

  

  

  

  

  



 

 

  
  

  خاتمة 
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  ة ـــــــــخاتم

المالیة أداة أساسیة لا غنى عنها  للمالیة العامة الحدیثة فهي عبارة عن تمثل السیاسة 

القروض و  العام، ذلك الجزء من السیاسة الإقتصادیة للدولة الذي یتعامل مع الضرائب ، الإنفاق

مرغوبة و تجنب الآثار غیر المرغوبة على الدخل  العامة في الإقتصاد بهدف تحقیق آثار

  القومي ،الإنتاج ، العملة . 

من كما شكلت قضیة تأثیر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي جدل بالنسبة للعدید 

المالیة بالنمو الإقتصادیین و صناع القرار ، و قد إزدادالإهتمام أكثر بعلاقة السیاسة 

بشكل  الإقتصادي بظهور نظریات النمو الداخلي (الذاتي)، و التي ركزت على السیاسة المالیة

  .عام و سیاسة الإنفاق العام بشكل خاص

فالجزائر تعتمد بشكل كبیر على السیاسة المالیة في حفز النمو الإقتصادي نظرا لضعف 

، طبیق السیاسات المالیة التوسعیةاللازمة لتالقطاع الخاص، و كذلك لتوفر الموارد المالیة 

المتتبع لتطور السیاسة المالیة في الجزائر یلاحظ توجه هذه السیاسة إلى دعم النمو و 

  ع .د التخلص من التبعیة لإقتصاد الریالإقتصادي و ذلك بقص

  و علیه حاولنا في هذا البحث الإجابة على التساؤل الرئیسي الذي طرحناه في المقدمة 

 ر حقیق النمو الإقتصادي في الجزائالمتمثل في مدى تأثیر و مساهمة السیاسة المالیة في تو 

  و كیفیة تفعیل هذه السیاسة من أجل تحقیق نمو إقتصادي مستدیم .

I. إختبار الفرضیات : 

، و التي تعتبر إجابات على التساؤلات الفرعیة و إختبار یمكن إدراج مختلف نتائج بحثنا

  السابقة المطروحة في مقدمتنا في النقاط التالیة :للفرضیات 

والتي مضمونها الاختلاف بین النظریات الاقتصادیة فیما ،فیما یخص الفرضیة الأولى - 

، فهي صحیحة بحیث یعتبر النمو الإقتصادي من أهم المؤشرات یخص النمو الاقتصادي 
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التي تعكس تطور إقتصادیات الدول، كما أن تطور النظریات الإقتصادیة أدى إلى   الإقتصادیة

فحسب النظریة الكلاسیكیة فقد  ظهور و تطور مفهوم النمو الإقتصادي و العوامل المحددة له ،

ركزت على التراكم الرأسمالي، أما النظریة الكنزیة فركزت على زیادة الإدخار لإحداث نمو 

زیادته ستؤدي إلى زیادة الإستثمار الذي یعتبر المحرك الرئیسي للنمو  إقتصادي حیث أن

 الإقتصادي .

فیما یخص الفرضیة الثانیة ، و التي مضمونها ان تطور السیاسة المالیة في الجزائر كان  - 

إنعكاسا مباشرا في تطور و تحول النظام الإقتصادي ، فلقد أثبتت صحتها من خلال تحلیل 

من خلال  و التي أثبت 2016إلى غایة  2001قتصاد الجزائري من بدایة الملامح العامة للإ

 برامج الإصلاح الإقتصادي التي قامت بها الجزائر.

فیما یخص الفرضیة الثالثة، و التي مفادها أن للسیاسة المالیة دور هام في التأثیر على النشاط  - 

تعتبر من أهم السیاسات الإقتصادي و النمو، فهي صحیحة و ذلك أن السیاسة المالیة 

الإقتصادي و خاصة في الدول النامیة، و ذلك  الإقتصادیة المعتمدة في التأثیر على النشاط

لسهولة إستعمال أدواتها المتمثلة في الإیرادات و النفقات ، و كذا التأثیر المباشر على 

لنمو الإقتصادي من على االكلیة ، كما یمكن للسیاسة المالیة أن تؤثر  المتغیرات الإقتصادیة

و السیاسة الإنفاقیة و ذلك في الأجلین القصیر و خلال أدواتها المتمثلة في السیاسة الضریبیة 

الطویل ، من خلال المضاعف بالتأثیر في جانب الطلب الكلي و كذلك التأثیر قصیر الأجل 

 العرض الكلي ، و كذا الإستثمار في رأس المال البشري .على جانب 

الفرضیة الرابعة ، فهي صحیحة تماما، و ذلك أن تحلیل بعض المعطیات فیما یخص  - 

الإقتصادي بین لنا مدى إهتمام الدول المتقدمة الإحصائیة فیما یخص المحركات الحدیثة للنمو 

الدول النامیة ، حیث وجدنا مثلا أن نسبة الإنفاق الحكومي على  بهذه المحركات الحدیثة عكس

عكس الدول النامیة،  التعلیم و الصحة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة في الدول المتقدمة

في العدید من الدول النامیة عكس الدول  أما نسبة الإنفاق على البحث و التطویر فتكاد منعدمة

ص الإنفاق على البنیة التحتیة فنجد بأن الدول المتقدمة قامت بإشراك المتقدمة ، أما فیما یخ
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القطاع الخاص في تنمیة البنیة التحتیة عكس الدول النامیة التي لا یزال هذا القطاع إختصاص 

 القطاع العام .

II.  الدراسة:النتائج 

_  2001(فترة لل أثیر السیاسة المالیة على معدلات نمو الإقتصاد الجزائريبینت هذه الدراسة 

عدة إصلاحات من أجل الوصول لتحقیق معدلات نمو ، و هي الفترة التي شهدت ) 2016

إیجابیة كهدف رئیسي تسعى أي دولة لتحقیقه، و تبرز أهم النتائج من الدراسة بإیجاز فیما 

  یلي : 

أداة أن السیاسة المالیة لها مكانة هامة في السیاسة الإقتصادیة المعاصرة ، حیث أصبحت  -

 الدولة للتوجیه و الإشراف على النشاط الإقتصادي .

ثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي في الجزائر من خلال الإنفاق العام یبقى أ -

ضعیف مقارنة بحجم الموارد المالیة الموظفة ، ما أدى إلى إستخدام الواردات لخلق التوازن 

 بین جانبي العرض و الطلب .

في إعادة إنعاش الإقتصاد الوطني و  )2016_  2001(نفاق العام الإساهمت برامج  -

 تحسین معدلات النمو.

النمو الإقتصادي أهم المؤشرات الإقتصادیة التي تعكس تطور إقتصادیات الدول بإعتباره  -

 المحرك الرئیسي للتنمیة الإقتصادیة .

المتمثلة في السیاسة السیاسة المالیة تؤثر على النمو الإقتصادي من خلال أدواتها و  -

،حیث تعتبر السیاسة قیة في الاجلین القصیر و الطویلالضریبیة و السیاسة الإنفا

  الضریبیة هي الأكثر تأثیر.

 تبعیة الإقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات و التي أضحى أكثر قطاع موجه للإقتصاد -

ام و التي تساهم بأكثر من الإنفاق الع تمویل،لبإعتبار الجبایة البترولیة المصدر الأول ل

 .عاممن حجم الإنفاق ال ٪ 60

III. : التوصیات 
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من خلال دراسة أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي على ضوء النتائج المتوصل إلیها 

إرتأینا تقدیم مجموعة من التوصیات التي یمكن أن تسهم في رفع فاعلیة و كفاءة السیاسة المالیة 

نمو إقتصادي و الإستفادة من جمیع الموارد و الطاقات الكامنة في و ذلك من أجل تحقیق 

إلى إقتصاد مبني على القیمة  الإقتصاد، و ذلك للخروج من دائرة الإقتصاد القائم على الریع

  المضافة، و تتمثل أهم هذه التوصیات في :

الإستثماریة و  العام ، و تمویل المشروعات، و ذلك بترشید الإنفاق ضرورة إتباع سیاسة مالیة -1

 ذلك بهدف تدعیم النمو الإقتصادي و الحد من زیادة الإنفاق الحكومي .

یرادات النفطیة على المدى الطویل، و ذلك بهدف تخفیض ضرورة تحقیق الإدارة الجیدة للإ -2

 التعرض لتقلبات أسعار النفط و ذلك بتطبیق سیاسة مالیة فعالة .

إنتاجیة كالزراعة و یجب على الدولة تنویع مصادر النمو الإقتصادي و ذلك بتحفیز قطاعات  -3

 بهدف تقلیل تأثیر العوامل الخارجیة . الصناعة 

یجب الإهتمام أكثر بالبحث و التطویر، و ذلك لما له من تأثیر إیجابي في دعم النمو  -4

 .الإهتمام بهذا المجالالإقتصادي في الأجل الطویل بهدف تعزیز النمو من خلال 

ضرورة تخصیص الإنفاق بما یشجع المشاریع الإستثماریة التي تدعم القطاع الخاص بهدف  -5

 تحقیق نمو مستدیم .

العمل على ترشید النفقات و التركیز على القطاعات التي تعمل على خلق القیمة المضافة و  -6

  .الإقتصاد الوطني ذلك بهدف إنتعاش

إیراداتها لغرض تمویل النفقات المنتجة و ذلك لتحسین یجب على الدولة أن تقوم بتخصیص  -7

 مرافق الصحة ، التعلیم ، البنیة التحتیة بهدف رفع مستوى العمالة و النمو الإقتصادي .

IV.: آفاق البحث 



 خاتـمـــــــــة عامـــــــــــة :...............................................................................
 

 

74 

زائر تناولنا في بحثنا هذا موضوع السیاسة المالیة و أثرها على النمو الإقتصادي بإتخاذ الج

المجال للخوض في بحوث  )، و هذا البحث یفتح 2016_  2001كدراسة حالة للفترة ( 

  اخرى، ذات صلة بموضوعنا و منها :

  نظریات النمو الداخلي و مدى ملائمتها الإقتصادیة الدول النامیة لدراسة حالة الجزائر. 

  الإقتصادي في الدول التنسیق بین السیاسة المالیة و النقدیة و أثرها على تحفیز النمو

 النامیة .

 دي.سیاسة التحفیز الضریبي و أثرها على تحفیز النمو الإقتصا 

  دور السیاسة المالیة في تشجیع الإستثمار الخاص في الجزائر خلال فترة برامج الإنعاش

 الإقتصادي .

 (دراسة حالة الجزائر ) أثر رأس المال البشري على النمو الإقتصادي في الأجل الطویل.  



 

 

  
  

  المراجعقائمة  
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 ب ت . ،بیروت،النشر

 عمان، فوزي أحمد ذیاب عواد،إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الأولى دارالرضوان، .19

2013. 

دار  ، ،الطبعةالأولى الاقتصادیة،نظریات و سیاسات و موضوعات قریش مدحت،التنمیة .20

  .2007،الأردن، للنشر  وائل

،دیوان  الكلیة،الطبعةالأولىقدي عبد المجید،المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة  .21

 .2003،،الجزائر المطبوعان للنشر و التوزیع

II. : المجلات و الدوریات والملتقیات 

 في الفترة المطبقة في الجزائر الإنعاش الاقتصادي دراسة تقییمیة لسیاسة نبیل، بوفلیح .1

، جامعة 2013، 9 ،العددالأكادیمیة للدرسات الإجتماعیة والإنسانیة مجلة ال ،)2010- 2000(

   الشلف، الجزائر.

)، مجلة 2010 – 200بوفلیح نبیل، دراسة تقییمیة لسیاسة الإنعاش الإقتصادي في الفترة ( .2

 ، بسكرة .2012، 12الأبحاث الإقتصادیة والإداریة ، العدد 
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براج،أثر برنامج الإستثمارت العمومیة على متغیرات الاقتصاد الجزاري ح صبا، محمد بوهزة .3

،أبحاث المؤتمر الدولي:تقییم أثار برامج الإستثمارات العامة و  )2009_ 2001(ةللفتر 

،جامعة  )2014_2001(إنعكاساتهاعلى التشغیل و الإستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 

 .2013مارس10سطیف،

عطاطش،أثر السلوك الإستثماري العمومي على البطالة في  سفیان،السلام فوفلد .4

الجزائر،أبحاث المؤتمر الدولي:تقییم أثار برامج الإستثمارات العامة و إنعكاساتها على التشغیل 

،جامعة )2004_2001(و الإستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 

 .2013مارس11سطیف،

و سیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات كربالي بغدادو حمداني محمد،إستراتیجیات  .5

جامعة ، 2010 ،45الاقتصادیة و التكنولوجیة بالجزائر ،مجلة العلوم الإنسانیة،العدد

 وهران،الجزائر.

مجلة الباحث،  سیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر و أثرها على النمو،، مسعي محمد  .6

 .2012،ورقلة،الجزائر،،جامعة قاصدي مرباح 10العدد 

توفیق عباس،دراسة في معدلات النمو اللازمة لصالح الفقراء(العراق  ،عبدعون المسعودي .7

 .2010، 26العدد ، ،المجلد السابع ،دراسة تطبیقیة)،مجلة العلوم الاقتصادیة

علام عثمان،واقع المناخ الإستثماري في الجزائر مع الإشارة إلى برامج الإنعاش الاقتصادي  .8

،أبحاث المؤتمر الدولي:العقود الاقتصادیة الجدیدة بین المشهوریة و الثبات )2014- 2001(

ینایر  25التشریعي ،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة البویرة،

،2015. 

دور البرامج الوطنیة لتطویر الفلاحة في إطار البرامج  فاطمةرحال، صالح مفتاح، .9

) في تحقیق الأمن الغذائي في الجزائر،أبحاث المؤتمر الدولي:تقییم 2014_2001التنمویة(

أثار برامج الإستثمارات العامة و إنعكاساتها على المستقبل و الإستثمار و النمو الاقتصادي 

 .2013مارس 11،جامعة سطیف،)2014-2001(ة خلال الفتر 
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محمد كریم ،محمد طاهر سعودي،السیاسة الاقتصادیة في الجزائر و إنعكاساتها  قریف .10

 .العراق،12،2014،العدد19،المجلد  على الأداء الاقتصادي،مجلة تكریت للعلوم

محمد،دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي  روشو عبد القادر،راتول .11

،مجلة الإستراتیجیات و التنمیة ، العدد  )2016_2001(خلال الفترة  الجزائري

 جامعة عبد الحمید بن بادیس،مستغانم،جانفي.،12،2017

III. : الرسائل و المذكرات 

بن حسین ناجي،دراسة تحلیلیة لمناخ الإستثمار في الجزائر،أطروحةدكتوراه،كلیة العلوم  .1

 .)2007_2006(الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة منتوري،قسنطینة،

صلاح،المفاضلة بین التوازن الخارجي و النمو الاقتصادي في الجزائر ،مذكرة محمد  .2

،جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرماجستار في العلوم الاقتصادیة ،

 .)2010_2009(الشلف،

محمد صلاح ،دور الشراكة بین القطاع العام و الخاص في رفع العوائق و الإستثمار في  .3

التحتیة للإقتصاد وفق النظام البناء و التشغیل و نقل الملكیة،حالة بعض إقتصادیات البنى 

 .2015الدول العربیة،أطروحةدكتوراه،جامعة الشلف ،

فاتح،فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح الاقتصادي،دراسة  بزیود وللام حمزة،و یس .4

یة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و ،مذكرة ماستر(غیر منشورة)،كل2014_2000حالة،الجزائر،

 .)2014_2013(محمدأولحاج، يعلوم التسییر ،جامعة أكل

ضیف أحمد،أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في  .5

كلیة العلوم الاقتصادیة )،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،2002_1989الجزائر(

 .)2015_2014(الجزائر،، جامعة والتجاریة وعلوم التسییر 

IV. : التقاریر و القوانین 

تقریر حول الوضعیة الاقتصادیة  ، (C.N.E.S)يجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعالم .1

 .2001و الاجتماعیة للجزائر ،السداسي الثاني ،
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 .2008التقریر السنوي للبنك الجزائري ، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر  .2

 .2014تطور الاقتصاد النقدي للجزائر ،نوفمبر  الجزائري،التقریر السنوي للبنك  .3

 .2018تطور الاقتصاد النقدي للجزائر، ، التقریر السنوي للبنك الجزائري .4

 البرنامج التكمیلي لدعم النمو . رئاسة الحكومة، .5

 قانون الملكیة للسنوات المعنیة ،تقاریر بنك الجزائر . .6

 

V. :المواقع الإلكترونیة 

1. www.bank_of_algeria.dz 

2. www.ows.dz  

  

 



  الملخص:

مو الإقتصادي مؤخرا كونه یساهم في ضمان مستوى نلقد عززت الجزائر إهتمامها بال    

توسعیة مستخدمة في ذلك أوجه الإنفاق المختلفة ،  حیاة أفضل، حیث إنتهجت سیاسة إنفاقیة

وقد جاءت هذه الدراسة بهدف توضیح أثر السیاسة المالیة على النمو الإقتصادي في 

الإنفاقیة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحسین الجزائر من خلال تتبع مسار السیاسة 

   .معدلات النمو الإقتصادي

وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثیر للسیاسة المالیة على النمو الإقتصادي في 

الجزائر من خلال تقییم البرامج التنمویة ونجاحها و نجاعتها في دعم نمو الإقتصاد الفعلي 

لى إستقرار الأسعار والحد من ظاهرة البطالة محافظة عالوتحفیز انشطة خارج المحروقات و 

   خارجي للمدفوعات .وتوازن المیزان ال

  .، النمو  الإقتصادي السیاسة المالیة الكلمات المفتاحیة :

  

 

Résumé: 

Récemment, l'Algérie a renforcé son intérêt pour la croissance économique en 

contribuant à la garantie d'un meilleur niveau de vie, en adoptant une politique 

de dépenses expansionniste qui utilise différentes formes de dépenses, afin de 

clarifier l'impact de la politique fiscale sur la croissance économique en Algérie. 

La mesure dans laquelle ils contribuent à l'amélioration des taux de croissance 

économique. 

L'étude a conclu qu'il ya l'impact par l'évaluation du développement des 

programmes et de leur réussite et de l'efficacité dans le soutien de la croissance 

réelle de l'économie et de stimuler les activités en dehors du carburant et de 

maintenir la stabilité des prix et réduire le phénomène du chômage et le solde de 

la balance des paiements de la politique budgétaire sur la croissance économique 

en Algérie. 

Mots-clés: politique fiscale, croissance économique. 
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